
سلســــــلة ا�دوات التشــــريعيـــــة القطـــريـــــة
209ذات الصلـــة بعمـــل وزارة الداخلية لســـنة 2025م سلســــــلة ا�دوات التشــــريعيـــــة القطـــريـــــة

ذات الصلـــة بعمـــل وزارة الداخلية لســـنة 2025م
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بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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قانون رقم )20( لسنة 2019 
بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

			                 أمير دولة قطر،  نحن تميم بن حمد آل ثاني
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلــى القانــون رقــم )4( لســنة 1978 فــي شــأن الرقابــة علــى المعــادن الثمينــة 
وفحصهــا ودمغهــا، المعــدل بالقانــون رقــم )12( لســنة 1990،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له،
العامــة، والقوانيــن  النيابــة  القانــون رقــم )10( لســنة 2002 بشــأن  وعلــى 

المعدلــة لــه،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم )40( لسنة 2002،

وعلــى القانــون رقــم )3( لســنة 2004 بشــأن مكافحــة الإرهــاب، المعــدل 
بالمرســوم بقانــون رقــم )11( لســنة 2017،

ــن  ــنة 2004، والقواني ــم )11( لس ــون رق ــادر بالقان ــات الص ــون العقوب ــى قان وعل
ــه، ــة ل المعدل

وعلــى القانــون رقــم )12( لســنة 2004 بشــأن الجمعيــات والمؤسســات الخاصة، 
والقوانيــن المعدلــة له،

ــنة 2004،  ــم )23( لس ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــراءات الجنائي ــون الإج ــى قان وعل
ــنة 2009، ــم )24( لس ــون رق ــدل بالقان المع

وعلى القانون رقم )30( لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،
ــون رقــم )21( لســنة 2006 بشــأن المؤسســات الخاصــة  ــى المرســوم بقان وعل

ــة لــه، ذات النفــع العــام، والقوانيــن المعدل
ــن  ــنة 2006، والقواني ــم )23( لس ــون رق ــادر بالقان ــاة الص ــون المحام ــى قان وعل

المعدلــة لــه،
وعلــى قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الصــادر بالقانــون رقــم 

)4( لســنة 2010،
ــة،  ــواق المالي ــر للأس ــة قط ــأن هيئ ــنة 2012 بش ــم )8( لس ــون رق ــى القان وعل

المعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )22( لســنة 2018،
ــادر  ــة الص ــات المالي ــم المؤسس ــزي وتنظي ــر المرك ــرف قط ــون مص ــى قان وعل

ــنة 2012، ــم )13( لس ــون رق بالقان
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،
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وعلى القانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم )11( لسنة 2015،

وعلى القانون رقم )22( لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،
وعلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخدرات 
ــم  ــوم رق ــا المرس ــام إليه ــى الانضم ــة عل ــادر بالموافق ــة، الص ــرات العقلي والمؤث

)130( لســنة 1990،
ــا  ــق عليه ــادر بالتصدي ــاد، الص ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي وعل

المرســوم رقــم )17( لســنة 2007،
ــة  ــر الوطني ــة عب ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي وعل
لعــام 2000، الصــادر بالموافقــة علــى الانضمــام إليهــا المرســوم رقــم )10( 

لســنة 2009،
وعلــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، الصــادر بالتصديــق عليهــا المرســوم 

رقــم )37( لســنة 2012،
وعلــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لعــام 1999، الصــادر بالموافقــة 

علــى الانضمــام إليهــا المرســوم رقــم )20( لســنة 2018،
ــة  ــة الوطني ــاء اللجن ــنة 2007 بإنش ــم )7( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــى ق وعل

لمكافحــة الإرهــاب، والقــرارات المعدلــة لــه،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

 
مواد الإصدار

المادة 1 - إصدار
ــق  ــاب، المرف ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــون مكافح ــكام قان ــل بأح يُعُم

ــون. ــذا القان به
  

المادة 2 - إصدار
يُصُــدر مجلــس الــوزراء اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المرفــق، وإلــى حيــن صــدور 
هــذه اللائحــة، يســتمر العمــل بالقــرارات المعمــول بهــا حاليــا، بمــا لا يتعــارض مــع 

أحــكام القانــون المرفــق.
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المادة 3 - إصدار
علــى المخاطبيــن بأحــكام القانــون المرفــق توفيــق أوضاعهــم بمــا يتفــق 

وأحكامــه، خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

 
المادة 4 - إصدار

يُلُغــى القانــون رقــم )4( لســنة 2010 المشــار إليــه، كمــا يُلُغــى كل حكــم يخالــف 
أحــكام القانــون المرفق.

 المادة 5 - إصدار
علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ هــذا القانــون. ويُعُمــل 

بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.
 

الفصل الأول: تعاريف 
المادة 1 

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، تكــون للكلمــات والعبارات 
التاليــة، المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا، مــا لــم يقتــض الســياق معنــى آخــر:

: مصرف قطر المركزي. المصرف	
: محافظ المصرف. المحافظ	

: اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  اللجنة	
القانــون. هــذا  مــن   )29( المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص 

ــادة  ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــات المالي ــدة المعلوم : وح الوحدة	
القانــون. هــذا  مــن   )31(

: أي ســلطة عامــة منــوط بهــا مســؤوليات محــددة لمكافحــة  السلطة المختصة	
غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب.

: الجهــات المختصــة بترخيــص المؤسســات الماليــة والأعمــال  الجهات الرقابية	
ــة  ــر الهادف ــات غي ــددة والمنظم ــة المح ــر المالي ــن غي والمه
ــات  ــا بمتطلب ــا، أو التأكــد مــن التزامه ــح، أو الإشــراف عليه للرب
 لمــا تحــدده 

ً
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وفقــاً

اللائحــة.
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: هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. الهيئة	
للتشــريعات   

ً
وفقــاً أو جنحــة،  جنايــة  يشــكل  فعــل  : كل  الجريمة الأصلية	

النافــذة فــي الدولــة، ســواءًً ارتكــب داخــل الدولــة أو خارجهــا، 
ــن. ــا الدولتي ــي كلت ــه ف  علي

ً
ــاً ــال، وكان معاقب ــه م ــد عن ــى تول مت

ُراد اســتخدامه، ســواء بالكامــل أو  : كل مــا يُسُــتخدم أو يـ� الوسائط	
، لارتــكاب جريمــة مــن جرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل 

ً
جزئيــاً

الإرهــاب.
: أي أمــوال ناتجــة أو تــم الحصــول عليهــا بصــورة مباشــرة  متحصلات الجريمة	
أو غيــر مباشــرة، مــن خلال ارتــكاب إحــدى الجرائــم الأصليــة، 
وتشــمل مــا تــدره هــذه الأمــوال مــن أربــاح أو فوائــد أو ريــع أو 
 أو 

ً
أي ناتــج آخــر، ســواء بقيــت علــى حالهــا أو تــم تحويلهــا كليــاً

 إلــى ممتلــكات أو عائــدات اســتثمارية أخــرى.
ً
ــاً جزئي

غيــر  أو  ماديــة  نوعهــا،  كان   
ً
أيــاً الممتلــكات،  أو  الأصــول   : الأموال	

ماديــة، ملموســة أو غيــر ملموســة، منقولــة أو ثابتــة، بمــا 
فــي ذلــك الأصــول الماليــة والمــوارد الاقتصاديــة كالنفــط 
ــا،  ــة به ــوق المتعلق ــة الحق ــرى وكاف ــة الأخ ــوارد الطبيعي والم
 كانــت قيمتهــا وطريقــة الحصــول عليهــا، وجميــع الوثائــق 

ً
أيــاً

 كان شــكلها بمــا فــي ذلــك 
ً
أيــاً القانونيــة  المســتندات  أو 

الصــور الرقميــة أو الإلكترونيــة، التــي تثبــت حــق ملكيــة تلــك 
ــع  ــد أو الري ــاح أو الفوائ الأصــول، أو حصــة فيهــا، وكذلــك الأرب
أو أي مداخيــل أخــرى ناتجــة عنهــا أو أي أصــول أخــرى يحتمــل 

اســتخدامها للحصــول علــى تمويــل أو ســلع أو خدمــات.
 للقانــون المنظــم 

ً
: -1 أي فعــل يشــكل جريمــة إرهابيــة وفقــاً العمل الإرهابي	

العلاقــة  ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات  أو  الإرهــاب  لمكافحــة 
 فيهــا.

ً
بمكافحــة الإرهــاب التــي تكــون الدولــة طرفــاً

-2 أي فعــل يهــدف إلــى التســبب فــي وفــاة شــخص، أو 
إصابتــه بجــروح بدنيــة جســيمة، متــى كان هــذا الشــخص غيــر 
مشــترك فــي أعمــال عدائيــة عنــد نشــوب نــزاع مســلح، وكان 
ــياقه،  ــي س ــه أو ف ــم طبيعت ــل، بحك ــذا الفع ــن ه ــرض م الغ
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ــة  ــة أو منظم ــار حكوم ــاس، أو إجب ــن الن ــة م ــع مجموع تروي
ــه. ــام ب ــاع عــن القي ــأي عمــل أو الامتن ــام ب ــى القي ــة عل دولي

ــأي فعــل مــن الأفعــال   ب
ً
: كل شــخص طبيعــي يقــوم عمــداً الإرهابي	

ليــة: لتا ا
-1 ارتــكاب أو الشــروع فــي ارتــكاب أعمــال إرهابية، بأي وســيلة  

كانــت، مباشــرة أو غير مباشــرة، وبشــكل غير مشــروع.
-2 المساهمة كشريك في أعمال إرهابية.

آخريــن  أشــخاص  توجيــه  أو  إرهابيــة  أعمــال  تنظيــم   3-
لارتكابهــا.

ــد  ــل بقص ــخاص، تعم ــن الأش ــة م ــع مجموع ــتراك م -4 الاش
مشــترك لارتــكاب أعمــال إرهابيــة، وبهــدف توســيع النشــاط 
ارتــكاب عمــل  المجموعــة  بنيــة  العلــم  أو مــع  الإرهابــي، 

ــي. إرهاب
ــن  ــل م ــأي فع  ب

ً
ــداً ــوم عم ــن تق ــن الإرهابيي ــة م : أي مجموع الكيان الإرهابي	

الأفعــال التاليــة:
-1 ارتــكاب أو الشــروع فــي ارتــكاب أعمــال إرهابية، بأي وســيلة  

كانــت، مباشــرة أو غير مباشــرة، وبشــكل غير مشــروع.
-2 المساهمة كشريك في أعمال إرهابية.

آخريــن  أشــخاص  توجيــه  أو  إرهابيــة  أعمــال  تنظيــم   3-
لارتكابهــا.

ــد  ــل بقص ــخاص، تعم ــن الأش ــة م ــع مجموع ــتراك م -4 الاش
مشــترك بارتــكاب أعمــال إرهابيــة، وبهــدف توســيع النشــاط 
ارتــكاب عمــل  المجموعــة  بنيــة  العلــم  أو مــع  الإرهابــي، 

ــي. إرهاب
ــدات  ــوال أو مع ــل أم ــال أو تحوي ــر أي انتق ــه حظ ــد ب : يُقُص التجميد	
 إلــى 

ً
أو وســائط أخــرى أو التصــرف فيهــا أو تحريكهــا، اســتناداً

قــرار اتخذتــه ســلطة مختصــة، وذلــك خلال مــدة ســريان 
ــدر  ــد أو تص ــع التجمي ــرار برف ــدر ق ــى أن يص ــرار، أو إل ــذا الق ه

بالمصــادرة.  
ً
حكمــاً المختصــة  المحكمــة 
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أو  تبديلهــا  أو  الأمــوال  تحويــل  علــى  المفــروض  الحظــر   : الحجز	
 إلــى قــرار صــادر 

ً
التصــرف فيهــا أو تحريكهــا أو نقلهــا، اســتناداً

 
ً
عــن هيئــة قضائيــة أو ســلطة مختصــة تتولــى الســيطرة فعليــاً

القــرار. وإدارتهــا، وذلــك طــوال مــدة ســريان  عليهــا 
: الحرمان الدائم من الأموال، بناءًً على حكم قضائي. المصادرة	

 أو أكثــر مــن 
ً
: أي شــخص يــزاول، كعمــل تجــاري، نشــاطاً المؤسسة المالية	

 
ً
الأنشــطة أو العمليــات لصالــح العميــل أو بالنيابــة عنــه، وفقــاً

لمــا تحــدده اللائحــة.
نــوع آخــر مــن  أو أي  : مجموعــة تتكــون مــن شــركة أم،  المجموعة المالية	
وتقــوم  الســيطرة،  حصــص  تملــك  المعنويــة،  الأشــخاص 
ــة  ــكام الرقاب ــة، لإح ــي المجموع ــع باق ــف م ــيق الوظائ بتنس
عليهــا، مــع وجــود فــروع أو شــركات تابعــة تخضــع لسياســات 
ــى  ــل الإرهــاب عل وإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال وتموي

مســتوى المجموعــة.
الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة: تشــمل الأعمــال أو الأنشــطة أو المهــن 

التاليــة:
	1 الوســطاء العقاريــون، متــى باشــروا معامــات تتعلــق .

بشــراء أو بيــع عقــارات أو كليهمــا لصالــح العمــاء.
	2 تجــار المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة، متى شــاركوا .

فــي معامــات نقديــة مــع عملائهــم تســاوي أو تزيــد 
ــذي تحــدده اللائحــة. ــى ال ــى الحــد الأدن ــا عل قيمته

	3 والمحاســبون . والمحامــون  المفوضــون  الموثقــون 
يمارســون  كانــوا  ســواء  القانونيــون،  والمحاســبون 
مهنتهــم منفرديــن أو شــركاء أو أصحــاب المهــن العامليــن 
فــي شــركات مهنيــة، وذلــك عنــد إعدادهــم أو تنفيذهــم 
أو قيامهــم بمعامــات نيابــة عــن عملائهــم أو لمصلحتهــم 

ــة: ــطة التالي ــن الأنش ــأي م ــق ب ــا يتعل فيم
أ- شراء العقارات أو بيعها.

ــه  ــة أو أصول ب- إدارة أمــوال العميــل أو أوراقــه المالي
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الأخــرى.
ــر،  ــابات التوفي ــة، أو حس ــابات المصرفي ج- إدارة الحس

ــة. ــابات الأوراق المالي أو حس
د- تنظيــم المســاهمات بهــدف تأسيــس الشــركات أو 

إدارتهــا أو تشــغيلها أو الكيانــات الأخــرى.
الترتيبــات  أو  المعنويــة  الأشــخاص  تأسيــس  هـــ- 
الكيانــات  وبيــع  تشــغيلها،  أو  إدارتهــا  أو  القانونيــة 

شــرائها. أو  التجاريــة 
	4 والشــركات، . الاســتئمانية  الصناديــق  خدمــات  مقدمــو 

وذلــك عنــد قيامهــم بإعــداد أو بتنفيــذ معامــات لصالــح 
ــة: ــطة التالي ــق بالأنش ــاء تتعل العم

أ- العمــل كوكيــل للأشــخاص المعنويــة فــي تأسيــس 
الشــركات.

ب- العمــل، أو الترتيــب لشــخص آخــر للعمــل بصفــة، 
شــركة  فــي  شــريك  أو  لشــركة  ســكرتير  أو  مديــر 
يتعلــق  فيمــا  مماثلــة،  وظيفــة  فــي  أو  أشــخاص 

أخــرى. معنويــة  بأشــخاص 
ــوان  ــل أو عن ــر عم ــجل، أو مق ــب مس ــر مكت ج- توفي
ــوان إداري، لإحــدى شــركات الأمــوال أو  مراســلة أو عن
ــوي أو ترتيــب  شــركات الأشــخاص أو لأي شــخص معن

ــي آخــر. قانون
ــة،  ــل بصف ــر للعم ــخص آخ ــب لش ــل، أو الترتي د- العم
أميــن لأحــد الصناديــق الاســتئمانية أو أداء وظيفــة 

ــر. ــي آخ ــب قانون ــة لترتي مماثل
هـــ- العمــل أو الترتيــب لشــخص آخــر للعمــل بصفــة 

ــح شــخص آخــر. ــة لصال مســاهم بالنياب
	5 أي عمــل أو مهنــة أخــرى يصــدر بتحديدهــا، قــرار مــن .

ــة. ــراح اللجن ــى اقت ــاءً عل ــوزراء، بن ــس ال مجل
ــي  ــب قانون ــوي أو ترتي ــخص معن ــان أو ش ــح : أي كي ــة للرب ــر الهادف ــة غي المنظم
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ــة  ــراض خيري ــوال لأغ ــرف أم ــع أو ص ــوم بجم ــة، تق أو منظم
ــة، أو  ــة أو تضامني ــة أو اجتماعي ــة أو تعليمي ــة أو ثقافي أو ديني

ــام. ــع الع ــراض النف ــن أغ ــر م ــرض أو أكث ــق غ لتحقي
الصنــدوق الاســتئماني المباشــر : علاقــة قانونيــة لا تنشــأ عنهــا شــخصية معنويــة 
تنشــأ بوثيقــة كتابيــة يضــع بموجبها شــخص أمــوالاًً تحــت إدارة 

الأميــن لمصلحــة مســتفيد أو أكثــر أو لغــرض معيــن.
: الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات مشابهة. الترتيب القانوني	

ــة  ــكل وثيق ــي ش ــة ف ــا: الأدوات النقدي ــداول لحامله ــة للت ــة القابل الأدوات المالي
لحاملهــا، كالشــيكات الســياحية والأدوات القابلــة للتــداول 
بمــا فــي ذلــك الشــيكات والســندات الإذنيــة، وأوامــر الدفــع، 
ــود،  ــن دون قي ــه م ــرة ل ــا، أو مظه ــون لحامله ــا أن تك ــي إم الت
أو صــادرة لمســتفيد صــوري أو فــي شــكل آخــر ينتقــل معــه 
ــي  ــا ف ــة، بم ــر المكتمل ــليمه، والأدوات غي ــرد تس ــق بمج الح
ذلــك الشــيكات والســندات الإذنيــة، وأوامــر الدفــع الموقعــة، 

ــه. ولكــن مــع حــذف اســم المدفــوع ل
 
ً
فعليــاً يســيطر  أو  يمتلــك  الــذي  الطبيعــي  الشــخص   : المستفيد الحقيقي	
علــى العميــل بشــكل نهائــي أو الشــخص الطبيعــي الــذي تتــم 
 الشــخص الــذي 

ً
العمليــات نيابــةًً عنــه، كمــا يتضمــن أيضــاً

يمتلــك ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى شــخص معنــوي أو 
ترتيــب قانونــي.

ــو المخاطــر: الأفــراد الذيــن أســندت لهــم وظائــف  الأشــخاص السياســيون ممثل
ــة، أو فــي  ــة أجنبي ــة، أو فــي دول ــا عامــة ســواء فــي الدول علي

ــة. منظمــة دولي
ــذي  ــم ال ــد أو الإقلي ــي البل ــادي ف ــود م ــه وج ــس ل ــك لي : بن بنك صوري	
أي  يتبــع  ولا  منــه،  ترخيــص  علــى  وحصــل  فيــه،  تأســس 
ــارة  ــد بعب ــة. ويُقُص ــة للرقاب ــة خاضع ــة منظم ــة مالي مجموع
»الوجــود المــادي« فــي بلــد أو إقليــم، وجــود إدارة فعليــة 
ــاذ  ــة باتخ ــك مخول ــه البن ــأ ب ــم المنش ــد أو الإقلي ــل البل داخ
القــرارات، وليــس مجــرد وجــود وكيــل محلــي أو موظفيــن مــن 
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الدرجــات الأدنــى.
علاقــة المراســلة المصرفيــة : تقديــم خدمــات مصرفيــة مــن قبــل مصــرف 

مراســل إلــى مصــرف آخــر مســتجيب.
: أي شــخص أو ترتيــب قانونــي يتعامــل مــع المؤسســات  العميل	
المحــددة. الماليــة  غيــر  والمهــن  الأعمــال  أو  الماليــة 

التحــري المالــي المــوازي: إجــراء تحريــات ماليــة حــول الجوانــب الماليــة المتعلقــة 
بنشــاط إجرامــي تتــم بالتــوازي مــع تحقيــق جنائــي أو ضمــن 
ســياقه فــي حــالات غســل أمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو 

ــك بغــرض: ــة، وذل جريمــة أصلي
-1 تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة.

ــن  ــوال الإرهابيي ــة وأم ــصلات الجريم ــاء متح ــد واقتف -2 تحدي
ــادرة. ــتخضع للمص ــي س ــة أو الت الخاضع

-3 إعــداد الأدلــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي الإجــراءات 
الجنائيــة.

: علاقــة مســتمرة تنشــأ بيــن العميــل ومؤسســة ماليــة أو  علاقة العمل	
أعمــال ومهــن غيــر ماليــة محــددة بشــأن الخدمــات التــي 

تقدمهــا لــه.
: كيانــات منشــأة بموجــب ترتيبــات سياســية رســمية بيــن  المنظمات الدولية	
ــدات،  ــة المعاه ــع بصف ــات تتمت ــي ترتيب ــاء وه ــدول الأعض ال
 مــن الــدول الأعضــاء، ولا يتــم التعامــل 

ً
ــاً ومعتــرف بهــا قانون

ــد  ــي توج ــدول الت ــي ال ــة ف ــية مقيم ــدات مؤسس ــا كوح معه
ــا. ــا مقراته به

: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. الشخص	
: أي كيــان بــخلاف الشــخص الطبيعــي يمكنــه أن ينشــئ  الشخص المعنوي	
علاقــة عمــل دائمــة مــع مؤسســة ماليــة أو أن يتملــك أصــولاًً، 
ويشــمل ذلــك الشــركة أو المؤسســة أو الجمعيــة أو أي كيــان 

مماثــل.
: صاحــب الحســاب الــذي يســمح بإجــراء التحويــل البرقــي  المنشئ	
 للمؤسســة الماليــة لتنفيــذ 

ً
منــه، أو الشــخص الــذي يصــدر أمــراً
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التحويــل البرقــي، وذلــك فــي حالــة عــدم وجــود حســاب.
ــع توفيرهــا بشــكل  ــد وحظــر الأمــوال لمن ــة المســتهدفة: تجمي الجــزاءات المالي
مباشــر أو غيــر مباشــر، لصالــح الأشــخاص والكيانــات المحددة، 

 للقانــون المعنــي بمكافحــة الإرهــاب.
ً
وفقــاً

خدمــة تحويــل الأمــوال أو القيمــة: الخدمــة الماليــة التــي تتضمــن قبــول النقــد أو 
الشــيكات أو غيــر ذلــك مــن الأدوات النقديــة أو مخــازن القيــم 
 أو فــي أي صــورة أخــرى لمســتفيد 

ً
ودفــع مبلــغ معــادل نقــداً

عــن طريــق اتصــال أو رســالة أو تحويــل أو عــن طريــق شــبكة 
بتحويــل  المختصــة  الخدمــة  هــذه  إليهــا  تنتمــي  مقاصــة 

الأمــوال أو القيمــة.
المنهــج القائــم علــى المخاطــر: يُقُصــد بــه جملــة التدابيــر والإجــراءات التــي 
تهــدف إلــى تحديــد مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ــا. ــد منه ــا والح ــا وفهمه وتقييمه
: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. اللائحة	

 
 

الفصل الثاني: غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
المادة 2 

ــال  ــن الأفع ــأي م  ب
ً
ــداً ــام عم ــن ق ــوال كل م ــل الأم ــة غس  لجريم

ً
ــاً ــد مرتكب يُعُ

ــة: التالي
	1 ــن . ــة أو أي م ــات جريم ــا متحص ــم بأنه ــع العل ــا م ــوال أو نقله ــل الأم تحوي

ــدر  ــه المص ــاء أو تموي ــد إخف ــة، بقص ــذه الجريم ــي ه ــتراك ف ــال الاش أفع
غيــر المشــروع لتلــك الأمــوال، أو مســاعدة أي شــخص قــام بارتــكاب هــذه 

ــه. ــة لأفعال ــب القانوني ــن العواق ــات م ــى الإف ــة عل الجريم
	2 إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للأمــوال أو مصدرهــا أو مكانهــا أو .

طريقــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، مــع 
ــا متحصــات جريمــة. ــم بأنه العل

	3 اكتســاب الأمــوال أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــع العلــم وقــت تســلمها أنهــا .
متحصــات جريمــة.
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	4 ــهيل . ــض أو التس ــاعدة أو التحري ــؤ أو المس ــاط أو التواط ــتراك أو الارتب الاش
أو تقديــم المشــورة أو التعــاون أو المســاهمة أو التآمــر فــي ارتــكاب أو 

ــادة. ــذه الم ــي ه ــددة ف ــال المح ــن الأفع ــكاب أي م ــي ارت ــروع ف الش
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

وعنــد إثبــات أن الأمــوال متحــصلات جريمــة، لا يشــترط أن يكــون قــد تــم إدانــة 
الشــخص بارتــكاب جريمــة أصليــة.

ولا تحــول معاقبــة الأشــخاص الذيــن يرتكبــون الجريمــة الأصليــة دون معاقبتهم 
علــى جريمة غســل الأمــوال.

 
 المادة 3 

 وبقصــد غيــر مشــروع 
ً
 لجريمــة تمويــل الإرهــاب كل مــن قــام عمــداً

ً
يُعُــد مرتكبــاً

بتوفيــر أمــوال أو جمعهــا بــأي وســيلة كانــت، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وذلــك 
 فــي أيّّ ممــا يلــي:

ً
 أو جزئيــاً

ً
ــاً لاســتخدامها أو مــع العلــم بأنهــا ســوف تســتخدم كلي

	1 القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية..
	2 بواســطة إرهابــي أو كيــان إرهابــي، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود رابــط مــع .

عمــل إرهابــي أو عمليــات إرهابيــة محــددة.
	3 تمويــل ســفر أفــراد إلــى دولة غيــر التــي يقيمــون فيهــا أو يحملون جنســيتها، .

وذلــك بغــرض ارتــكاب عمــل إرهابــي أو الإعــداد أو التخطيــط أو المشــاركة 
فيــه أو توفيــر أو تلقــي تدريبــات إرهابيــة.

	4 تنظيــم ارتــكاب، أو توجيــه آخريــن لارتــكاب أو الشــروع فــي ارتــكاب أي مــن .
الأفعــال المحــددة فــي هــذه المــادة.

	5 الاشــتراك أو التواطــؤ أو المســاعدة أو التحريــض أو التســهيل أو تقديــم .
المشــورة أو التعــاون أو المســاهمة أو التآمــر فــي ارتــكاب، أو الشــروع فــي 

ــكاب أي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة. ارت
وتشــمل الأمــوال المســتخدمة فــي جريمــة تمويــل الإرهــاب أيــة أمــوال، ســواء 
 
ً
كانــت مــن مصــدر مشــروع أو غيــر مشــروع، وبغــض النظــر عــن اســتخدامها فــعلاً

ــي  ــل إرهاب ــأي عم ــا ب ــي أو ارتباطه ــل إرهاب ــذ عم ــي تنفي ــروع ف ــذ أو الش ــي تنفي ف
محــدد.

ــخص  ــا إذا كان الش ــر عم ــض النظ ــاب، بغ ــل الإره ــة تموي ــق جريم ــا تتحق كم
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المتهــم بارتكابهــا يتواجــد فــي الدولــة التــي يوجــد فيهــا الإرهابــي أو الكيــان الإرهابــي، 
رتكــب أو ســيُرُتكب فيهــا العمــل الإرهابــي، أو فــي دولــة أخــرى.

ُ
أو فــي الدولــة التــي أُ

وتعد جريمة تمويل الإرهاب جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال.
 

 المادة 4 
تطبــق أحــكام المــادة )46( مــن قانــون العقوبــات المشــار إليــه علــى الجرائــم 

المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )2( و)3( مــن هــذا القانــون.
 

 المادة 5 
يجــوز الاســتدلال علــى العلــم والإرادة اللازميــن لإثبــات جريمــة غســل الأمــوال أو 

جريمــة تمويــل الإرهــاب مــن الظــروف الواقعيــة الموضوعيــة.
 

 الفصل الثالث: التدابير الوقائية 
المادة 6 

ــر الماليــة المحــددة مخاطــر  تُحُــدِِّد المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غي
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لديهــا، وعليهــا دراســتها وفهمهــا وتقييمهــا وتوثيقها 
ــر عــن ذلــك للجهــات الرقابيــة  ــر تقاري ومراقبتهــا وتحديثهــا بشــكل مســتمر، وتوفي

عنــد الطلــب.
ــات  ــر منتج ــن تطوي ــأ ع ــد تنش ــي ق ــر الت ــك، المخاط ــا بذل ــد قيامه ــي عن وتراع

وممارســات مهنيــة جديــدة أو عــن تقنيــات جديــدة وذلــك قبــل اســتخدامها.
ــددة  ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــى المؤسس ــن عل ويتعي
أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار المخاطــر التــي تــم تحديدهــا علــى المســتوى الوطنــي وأيــة 

عوامــل أخــرى مؤثــرة عنــد قيامهــا بدراســة المخاطــر.
 

المادة 7 
 
ً
ــة المحــددة منهجــاً ــر المالي ــة والأعمــال والمهــن غي تعتمــد المؤسســات المالي

 علــى المخاطــر، وذلــك بوضــع سياســات وإجــراءات وضوابــط داخليــة قائمــة 
ً
قائمــاً

علــى المخاطــر، وعليهــا تنفيذهــا بفاعليــة مــن أجــل إدارة المخاطــر التــي حددتهــا بمــا 
يشــمل تلــك المحــددة فــي التقييــم الوطنــي للمخاطــر وخفضهــا بشــكل يتناســب 
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ــة  ــت الحاج ــا إذا دع ــا وتعزيزه ــا وتحديثه ــا، ومراجعته ــا وحجمه ــة أعماله ــع طبيع م
إلــى ذلــك. وعليهــا تطبيــق تلــك السياســات والإجــراءات والضوابــط الداخليــة علــى 

جميــع فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا التــي تملــك فيهــا حصــة الأغلبيــة.
ــة الواجــب وضعهــا  ــط الداخلي وتحــدد اللائحــة السياســات والإجــراءات والضواب

 لأحــكام هــذه المــادة وبمــا يتفــق مــع أحــكام هــذا القانــون.
ً
تنفيــذاً

 
 المادة 8 

ــة المحــددة الأنظمــة  ــر المالي تضــع المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غي
ــذا  ــكام ه ــق أح ــا بتطبي ــن التزامه ــق م ــة للتحق ــر الوقائي ــق التدابي ــبة وتطب المناس

ــتهدفة. ــة المس ــزاءات المالي ــأن الج ــي ش ــون ف القان
 

 المادة 9 
ــددة  ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــى المؤسس ــر عل يُحُظ

الاحتفــاظ بحســابات مجهولــة، أو حســابات بأســماء وهميــة بشــكل واضــح.
 

المادة 10 
علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة اتخــاذ 

ــد: ــة عن ــة الواجب ــر العناي تدابي
	1 إقامة علاقة العمل..
	2 القيــام بمعامــات ماليــة عرضيــة تعــادل قيمتهــا أو تزيــد عــن مبلــغ تحــدده .

اللائحــة، ســواء تمــت مــرة واحــدة أو كانــت متعــددة علــى نحــو تظهــر 
ــض. ــا البع ــة ببعضه مرتبط

	3 إنجــاز معامــات عرضيــة عــن طريــق تحويــات برقية فــي الحــالات المحددة .
بالمــادة )18( مــن هــذا القانون.

	4 الاشــتباه فــي وجــود عمليــة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب بصــرف النظــر .
عــن مبلــغ العمليــة.

	5 وجــود شــكوك حــول صحــة أو كفايــة بيانــات التعريــف بالهويــة التــي تــم .
.
ً
الحصــول عليهــا مســبقا
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المادة 11 
علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة اتخــاذ 
تدابيــر العنايــة الواجبــة بمــا يشــمل اتخــاذ إجــراءات للتعــرف علــى هويــة العــملاء 
الدائميــن أو العرضييــن والتحقــق منهــا بالاعتمــاد علــى وثائــق أو بيانــات أو معلومــات 

أصليــة مــن مصــدر مســتقل وموثــوق.
وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

	1 ــا . ــق منه ــل، والتحق ــن العمي ــة ع ــل بالنياب ــخص يعم ــة أي ش ــد هوي تحدي
ــأن. ــذا الش ــي ه ــا ف ــول به ــد المعم  للقواع

ً
ــا ــه وفق ــة نيابت ــد صح ــا يفي ومم

	2 ــا . ــة للتحقــق منه ــر معقول ــة المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابي ــد هوي تحدي
ــع  ــا يقن ــوق بم ــدر موث ــن مص ــات م ــات أو بيان ــق أو معلوم ــتخدام وثائ باس
المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بأنهــا تعــرف 

ــي. ــتفيد الحقيق المس
	3 الحصــول علــى معلومــات بشــأن الغــرض مــن علاقــة العمــل أو المعاملــة .

وفهــم طبيعتهــا بالشــكل المناســب.
	4 تحديــد طبيعــة نشــاط العميــل بالنســبة للأشــخاص المعنويــة والترتيبــات .

القانونيــة وهيــكل ملكيتــه والســيطرة عليــه وهويــة المســتفيد الحقيقــي.
وفــي حــال تعــذر الامتثــال لهــذه التدابيــر أو لوحــظ صوريــة البيانــات المتعلقــة 
بهويــة العــملاء بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا، يتعيــن الامتنــاع عــن فتــح الحســاب 
ــد الاقتضــاء  ــة، وعن المصرفــي أو بــدء علاقــة العمــل أو مواصلتهــا أو إنجــاز المعامل

إبلاغ الوحــدة عــن حــالات الاشــتباه المتعلقــة بالعميــل.
ــد  ــر العنايــة الواجبــة التــي يتعيــن اتخاذهــا ومعاييــر تحدي وتحــدد اللائحــة تدابي

المســتفيد الحقيقــي والتحقــق منهــا.
 

المادة 12 
يجــوز الاعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة لتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه العــملاء 
ــى  ــرف عل ــمل التع ــا يش ــون بم ــذا القان ــن ه ــادة )11( م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص
العميــل والمســتفيد الحقيقــي وفهــم طبيعــة العمــل أو مــن أجــل تقديــم الأعمــال.

وتقــع المســؤولية النهائيــة للالتــزام بتنفيــذ هــذه التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون علــى المؤسســات الماليــة أو الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة.

وتحدد اللائحة شروط الاعتماد على الأطراف الثالثة.
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المادة 13 
ــر  ــددة تدابي ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــق المؤسس تطب
عنايــة مشــددة متناســبة مــع درجــة المخاطــر علــى علاقــات العمــل والعمليــات التي 
تتــم مــع الأشــخاص الطبيعييــن أو الأشــخاص المعنويــة بمــا فــي ذلــك المؤسســات 

الماليــة مــن الــدول التــي تحددهــا أو حددتهــا اللجنــة أنهــا عاليــة المخاطــر.
كمــا يتعيــن عليهــا تطبيــق أي تدابيــر أخــرى تطلبهــا الجهــات الرقابيــة، بنــاءًً علــى 

اقتــراح اللجنــة، فيمــا يتعلــق بالــدول عاليــة المخاطــر.
 

 المادة 14 
تلتــزم المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بتحديــث 
ــة  ــة الواجب ــراءات العناي ــة بإج ــات المتعلق ــات والمعلوم ــق والبيان ــة الوثائ وملاءم
ــة  ــص المتعلق ــى الأخ ــة وعل ــجلات القائم ــة الس ــك بمراجع ــتمرة، وذل ــة مس بصف
بفئــة العــملاء مرتفعــي المخاطــر، وعليهــا كذلــك التدقيــق فــي عمليــات ومعــاملات 
العــملاء وفحصهــا باســتمرار للتحقــق مــن تناســقها مــع مــا يتوفــر لديهــا مــن 
معلومــات عنهــم وعــن أنشــطتهم والمخاطــر التــي يمثلونهــا ومصــادر أموالهــم عنــد 

الحاجــة.
 

 المادة 15 
ــر  ــددة تدابي ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــق المؤسس تطب
ــى أســاس مســتوى المخاطــر المرتبطــة بهــم أو  ــا عل ــى عملائه ــة عل ــة الواجب العناي
ــة المشــددة  ــة الواجب بأعمالهــم أو بمعاملاتهــم، وينبغــي ممارســة إجــراءات العناي

ــل الإرهــاب مرتفعــة. عندمــا تكــون مخاطــر غســل الأمــوال وتموي
ويجــوز تطبيــق إجــراءات عنايــة واجبــة مبســطة متناســبة مــع عوامــل المخاطــر 
ــة  ــة المالي ــم المؤسس ــر وتقيي ــي للمخاط ــم الوطن ــن التقيي ــة ع ــة الناتج المنخفض
والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة لمخاطرهــا بشــرط عــدم وجــود اشــتباه 
فــي غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب أو عــدم توافــر أي مــن الحــالات الخاصــة التــي 

تكــون فيهــا المخاطــر مرتفعــة.
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المادة 16 
ــة  ــددة أنظم ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــع المؤسس تض
إدارة مخاطــر ملائمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي للعميــل 
مــن الأشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أفــراد عائلاتهــم والمقربيــن منهــم، 

فــإن تبيــن لهــا ذلــك، ينبغــي عليهــا تطبيــق تدابيــر إضافيــة.
 

 المادة 17 
يُحُظــر علــى المؤسســات الماليــة الدخــول فــي علاقــة مراســلة مصرفيــة أو أي 
ــات  ــى المؤسس ــن عل ــا، ويتعي ــتمرار فيه ــوري أو الاس ــك ص ــع بن ــة م ــات مماثل علاق
ــات  ــدود أو أي علاق ــر الح ــة عب ــلة مصرفي ــة مراس ــي علاق ــا ف ــل دخوله ــة قب المالي
ــا مــن هــذه  ــر مناســبة للحــد مــن المخطــر المحتمــل وقوعه ــة، اتخــاذ تدابي مماثل
العلاقــة، بمــا يشــمل التأكــد مــن أن المؤسســة الماليــة المســتجيبة لا تســمح بــأن 

ــك صــوري. يســتخدم حســاباتها بن
وتحدد اللائحة تدابير تنفيذ هذه الأحكام.

 
المادة 18 

علــى المؤسســات الماليــة التــي تمــارس نشــاط تحــويلات برقيــة تزيــد قيمتهــا 
ــة  ــة متعلق ــات دقيق ــى معلوم ــول عل ــة، الحص ــدده اللائح ــذي تح ــغ ال ــى المبل عل
بالمنشــئ والمســتفيد، والتحقــق مــن إرفــاق هــذه المعلومــات مــع أوامــر التحويــل 
أو الرســائل ذات الصلــة فــي جميــع مراحــل سلســلة الدفــع، فــإن لــم تتمكــن 
المؤسســة الماليــة المصــدرة للتحويــل مــن الحصــول علــى تلــك المعلومــات، يتعيــن 

ــل البرقــي. ــذ التحوي عليهــا عــدم تنفي
ــيطر  ــي تس ــل البرق ــذ التحوي ــت بتنفي ــي قام ــة الت ــة المالي ــت المؤسس وإذا كان
ــار  علــى طرفــي التحويــل، المنشــئ والمســتفيد، يبغــي عليهــا أن تأخــذ بعيــن الاعتب
ــتباه وأن  ــالات الاش ــن ح ــي الإبلاغ ع ــر ف ــان للنظ ــا الطرف ــي يجمعه ــات الت المعلوم
 فــي حــالات الاشــتباه للوحــدة فــي أي مــن الــدول ذات العلاقــة 

ً
تقــدم تقريــراً

 بالمعلومــات التــي تــم جمعهــا، وإتاحــة هــذه المعلومــات 
ً
بالتحويــل البرقــي مؤيــداً

ــي. ــي المعن ــل البرق ــة بالتحوي ــدول ذات العلاق ــي ال ــدات ف للوح
 
ً
ويُحُظــر إجــراء عمليــات تحويــل برقــي لأشــخاص وكيانــات محــددة، وفقــاً
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ــع للأمــم المتحــدة. للالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي قــرارات مجلــس الأمــن التاب
وتحــدد اللائحــة التدابيــر التــي يتعيــن علــى المؤسســات الماليــة اتخاذهــا للامتثال 

لأحــكام هــذه المادة.
 

 المادة 19 
ــص  ــى ترخي ــول عل ــة الحص ــوال أو القيم ــل الأم ــات تحوي ــي خدم ــى مقدم عل
ــوال أو  ــل الأم ــة تحوي ــغلي خدم ــة مش ــرف بمراقب ــص المص ــرف، ويخت ــن المص م
القيمــة واتخــاذ التدابيــر الجزائيــة اللازمــة فــي شــأن مــن يقــدم هــذه الخدمــات دون 
ترخيــص مــع ضمــان التزامهــم بتدابيــر مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

وتحدد اللائحة تدابير تنفيذ أحكام هذه المادة.
 

 المادة 20 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(
علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الاحتفــاظ 
بجميــع الســجلات والمســتندات والوثائــق والبيانــات لجميــع المعــاملات والعمليــات 
ــاء  ــخ انته ــن تاري ــل م ــى الأق ــنوات عل ــر س ــدة عش ــك لم ــة، وذل ــة والدولي المحلي

ــة. ــة أو العملي المعامل
ــي  ــات الت ــق والبيان ــتندات والوثائ ــجلات والمس ــع الس ــظ بجمي ــا أن تحتف وعليه
ــك  ــة، وكذل ــة الواجب ــر العناي ــراءات تدابي ــن خلال إج ــا م ــا أو جمعته ــت عليه حصل
ــك  ــراؤه، وذل ــم إج ــل ت ــج أي تحلي ــة ونتائ ــراسلات التجاري ــابات والم ــات الحس ملف
ــخ انتهــاء علاقــة العمــل أو بعــد إتمــام  ــى الأقــل مــن تاري لمــدة عشــر ســنوات عل

ــة. ــة العارض ــة أو العملي المعامل
ــب  ــب وترتي ــة للســماح بإعــادة تركي ــات كافي ويجــب أن تكــون ســجلات العملي
العمليــات الفرديــة لإجــراء تحليــل علــى بياناتهــا، بحيــث يمكــن أن توفــر عنــد الضرورة 

 للإدعــاء ضــد النشــاط الإجرامــي.
ً
دلــيلاً

ــة  ــددة إتاح ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــى المؤسس وعل
كافــة معلومــات العنايــة الواجبــة وجميــع ســجلات ومســتندات ووثائــق المعــاملات 
أحــكام  بموجــب  المخولــة  للســلطات  تأخيــر  دون  بهــا  المحتفــظ  والعمليــات 

القـانـــون، وذلــك عنــد الطلــب.
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 المادة 21 
علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة إبلاغ 
ــر  ــض النظ ــك بغ ــا، وذل ــة لتنفيذه ــة أو محاول ــة أو عملي ــأي معامل  ب

ً
ــوراً ــدة ف الوح

عــن قيمتهــا، عنــد الاشــتباه أو عنــد توفــر أســباب معقولــة للاشــتباه فــي أنهــا ترتبــط 
ــاب. ــل الإره ــط بتموي ــملها أو ترتب ــة أو تش ــة أصلي ــصلات جريم بمتح

 
المادة 22 

ــن  ــة ع ــة ناتج ــة أو جنائي ــؤولية مدني ــة أي مس ــن ني ــى الإبلاغ بحس ــب عل لا يترت
إفشــاء الســرّّ المقــرّرّ بنــاءًً علــى قانــون أو لائحــة أو قــرار إداري أو عقــد وذلــك 
ــة  ــر المالي ــة والأعمــال والمهــن غي ــم المؤسســات المالي ــة عــدم عل ــى فــي حال حت
المحــددة ومديريهــا ومســؤوليها وموظفيهــا بالجريمــة الأصليــة وبغــضّّ النظــر عــن 

.
ً
ــاً ــا فعلي وقوعه

ــددة  ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــى المؤسس ــر عل ويحظ
ــة  ــن واقع ــول ع ــر مخ ــخص غي ــاح لأي ش ــا الإفص ــؤوليها وموظفيه ــا ومس ومديريه
تقديــم تقريــر اشــتباه للوحــدة أو عــدم تقديمــه، أو أي معلومــات أخــرى ذات صلــة.

ولا تحــول الأحــكام المقــررة فــي هــذه المــادة دون مشــاركة المعلومــات مــع 
الفــروع الخارجيــة والشــركات التابعــة فــي الخــارج التــي تمتلــك أغلبيــة فيهــا.

ــاب  ــل الإره ــوال أو تموي ــل أم ــتباه بغس ــا اش ــر فيه ــي يتوف ــالات الت ــي الح وف
والاعتقــاد لأســباب معقولــة بــأن تنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة مــن شــأنه أن 
ــة  ــر المالي ــة والأعمــال والمهــن غي ــى المؤسســات المالي ــل، فيجــب عل ــه العمي ينب
المحــددة أن تتوقــف عــن اتخــاذ هــذه التدابيــر مــع رفــع تقريــر اشــتباه إلــى الوحــدة.

 
الفصل الرابع: الإقرار الجمركي 

المادة 23 
يتعيــن علــى أي شــخص يدخــل أراضــي الدولــة أو يغادرهــا، وفــي حيازتــه عــملات 
أو أدوات ماليــة قابلــة للتــداول لحاملهــا، أو معــادن ثمينــة أو أحجــار كريمــة، أو 
يرتــب لنقلهــا إلــى داخــل أو خــارج الدولــة عــن طريــق شــخص أو الشــحن أو البريــد 
أو بأيــة وســيلة أخــرى، الإقــرار عــن القيمــة الصحيحــة لهــا أمــام موظفــي الســلطات 
الجمركيــة المختصيــن، وذلــك إذا كانــت تســاوي أو تزيــد علــى القيمــة التــي تحددهــا 

اللائحــة.
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وتحــدد اللائحــة صلاحيــات ســلطات الجمــارك فــي تنفيــذ الأحــكام المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا الفصــل.

 
المادة 24 

علــى الســلطات الجمركيــة مراقبــة الأشــخاص الذيــن يدخلــون أراضــي الدولــة أو 
ــادن  ــا أو المع ــداول لحامله ــة للت ــملات أو الأدوات القابل ــز الع ــا حج ــا، وله يغادرونه
 كان ترتيــب نقلهــا إلــى داخــل أو خــارج الدولــة، عنــد 

ً
الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة أي�اًّ

عــدم قيــام حاملهــا بتقديــم إقــرار، أو تقديــم إقــرار كاذب.
ــملات أو  ــدر الع ــد مص ــة عن ــات إضافي ــب أي معلوم ــة طل ــلطات الجمركي وللس
الأدوات الماليــة القابلــة للتــداول لحاملهــا، أو المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة 

والغــرض مــن نقلهــا واســتخدامها.
وفــي الأحــوال التــي تحجــز فيهــا الســلطات الجمركيــة العــملات أو الأدوات 
ــر  ــرر محض ــة تح ــار الكريم ــة أو الأحج ــادن الثمين ــا أو المع ــداول لحامله ــة للت القابل

ــة. ــط بالواقع ضب
ولهــا التحفــظ علــى الأشــخاص المتورطيــن فــي واقعــة نقــل العــملات أو 
الأدوات الماليــة القابلــة للتــداول لحاملهــا، أو المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة، 
وتســليمهم للإدارة الأمنيــة المختصــة بــوزارة الداخليــة علــى الفــور، ويحــال محضــر 

ــا. ــاذ إجراءاته ــة لاتخ ــة العام ــى النياب ــات إل ــط والمضبوط الضب
 

المادة 25 
عنــد الاشــتباه لــدى موظــف الســلطات الجمركيــة المختــص بارتبــاط نقــل 
العــملات أو الأدوات الماليــة القابلــة للتداول لحاملهــا، أو المعادن الثمينــة أو الأحجار 
الكريمــة بجريمــة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب أو جرائــم أصليــة، فيتعيــن عليــه 

اتخــاذ الإجــراءات التاليــة:
	1 ــادن . ــا، أو المع ــداول لحامله ــة للت ــة القابل ــات أو الأدوات المالي ــز العم حج

ــام عمــل. ــة أي ــة أو الأحجــار الكريمــة لمــدة ثلاث الثمين
	2 جمــع معلومــات وافيــة عــن عمليــة النقــل وغيرهــا مــن المعلومــات ذات .

الصلــة وإحالــة الواقعــة للنيابــة العامــة عنــد توافــر عناصــر اشــتباه جديّــة.
 



سلســــــلة ا�دوات التشــــريعيـــــة القطـــريـــــة
ذات الصلـــة بعمـــل وزارة الداخلية لســـنة 2025م

سلســــــلة ا�دوات التشــــريعيـــــة القطـــريـــــة
ذات الصلـــة بعمـــل وزارة الداخلية لســـنة 2025م 230

المادة 26 
تتعــاون الســلطات الجمركيــة مــع الســلطات المختصــة فــي الدولــة، وتتيــح لهــا 
وللوحــدة المعلومــات التــي تجمعهــا أو تحصــل عليهــا بموجــب صلاحياتهــا فــي تنفيــذ 
أحــكام هــذا القانــون، وعلــى وجــه الخصــوص تمكيــن كل مــن الســلطات المختصــة 

والوحــدة مــن النفــاذ إليهــا.
 

 المادة 27 
علــى موظفــي الســلطات الجمركيــة الصــادر قــرار بمنحهــم صفــة مأمــوري 
الضبــط القضائــي، ضبــط واثبــات الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا 

القانــون فــي دائــرة اختصاصهــم.
 

 المادة 28 
ــي  ــات الت ــرية المعلوم ــى س ــاظ عل ــة الحف ــلطات الجمركي ــو الس ــزم موظف يلت
يحصلــون عليهــا ضمــن نطــاق عملهــم، وحتــى بعــد انتهــاء خدمتهــم، ولا يجــوز 
اســتخدام هــذه المعلومــات إلا للأغــراض المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

 
الفصل الخامس: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

المادة 29 
ــوال  ــل الأم ــة غس ــة لمكافح ــة الوطني ــمى »اللجن ــة تس ــرف لجن ــكل بالمص تش

ــن: ــة كل م ــظ، وعضوي ــب المحاف ــة نائ ــاب«، برئاس ــل الإره وتموي
	1 ممثليــن اثنيــن عــن وزارة الداخليــة، أحدهمــا مــن مديــري الإدارات المختصــة .

 للرئيــس.
ً
بالــوزارة، يكــون نائبــا

	2 ممثل عن وزارة الخارجية..
	3 ممثل عن وزارة العدل..
	4 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة..
	5 ممثل عن النيابة العامة..
	6 ممثل عن ديوان المحاسبة..
	7 ممثل عن المصرف..
	8 ممثل عن جهاز أمن الدولة..
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	9 ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء..
.	10 ممثل عن هيئة قطر للأسواق المالية.
.	11 ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.
.	12 ممثل عن الهيئة العامة للضرائب.
.	13 ممثل عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
.	14 مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
.	15 رئيس الوحدة.

وترشــح كل جهــة مــن يمثلهــا، علــى ألا يقــل مســتوى الممثــل عــن مديــر إدارة 
أو مــا يعادلهــا، ويصــدر بتســمية رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة والأعضــاء قــرار مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء، ويجــوز بقــرار منــه إضافــة أعضــاء آخريــن، بنــاءًً علــى اقتــراح 

اللجنــة.
ويكــون للجنــة أمانــة ســر، وعــدد مــن موظفــي المصــرف، للقيــام بأعمــال 
 للإجــراءات واللوائــح المعمــول بهــا فــي المصــرف، 

ً
الســكرتارية، يتــم تعيينهــم وفقــاً

ومنســق اتصــال لــكل جهــة مــن الجهــات الممثلــة فــي اللجنــة، علــى ألا تقــل درجتــه 
ــن  ــرار م ــقين ق ــآت المنس ــد مكاف ــدر بتحدي ــة، ويص ــة السادس ــن الدرج ــة ع المالي

ــاءًً علــى اقتــراح رئيــس اللجنــة. المحافــظ بن
 لعملها تضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

ً
وتضع اللجنة نظاماً

المادة 30 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(
	1 تنســيق الإجــراءات مــن أجــل تقييــم المخاطــر، وإعــداد التقييــم الـــوطني .

لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار 
ــه،  ــه وتحديث ــه وتعميم ــق نتائج ــازه، وتوثي ــى إنج ــراف عل ــامل، والإش الش
وتلتــزم الســلطات المُختصــة بموافــاة اللجنــة بمــا تطلبــه مــن بيانــات 

ــه ــذ مخرجات ــم وتنفي ــاز التقيي ــي إنج ــا ف ــاركة معه ــات، والمش ومعلوم
	2 وضــع اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب .

وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل فــي الدولــة، تســتند إلــى مخرجات 
التقييــم الوطنــي للمخاطــر، وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، ومتابعــة 

تنفيذهــا.
	3 الإشــراف علــى التنســيق بيــن الســلطات المختصــة والتعــاون وتبــادل .
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ــى  ــا وعل ــات وتنفيذه ــع السياس ــتوى صن ــى مس ــا عل ــا بينه ــات فيم المعلوم
المســتوى التشــغيلي وتطويــر الأنشــطة وتنفيذهــا مــن أجــل مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، 
مــع مراعــاة التوافــق مــع تدابيــر حمايــة البيانــات والمعطيــات الشــخصية، 

ــة. ــكام المماثل ــن الأح ــا م وغيره
	4 دراســة ومتابعــة التطــورات الدوليــة فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال .

ورفــع  الشــامل،  الدمــار  أســلحة  انتشــار  وتمويــل  الإرهــاب  وتمويــل 
ــر التعليمــات والضوابــط  التوصيــات إلــى الســلطات المختصــة بشــأن تطوي
التنظيميــة الصــادرة عنهــا، واقتــراح التعديــات التشــريعية، بمــا يتــاءم مــع 

ــورات. ــذه التط ه
	5 تمثيــل الدولــة فــي الاجتماعــات وأنشــطة المنظمــات الإقليميــة والدوليــة .

المعنيــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.
	6 التنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب فــي كل مــا يتعلــق .

ــل  ــة تموي ــة بمكافح ــة ذات الصل ــة والثنائي ــة والإقليمي ــات الدولي بالاتفاقي
الإرهــاب.

	7 التنســيق مــع هيئــة الرقابــة الإداريــة والشــفافية فــي تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم .
المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

	8 جمــع وتصنيــف وتحليــل البيانــات والإحصــاءات المتعلقــة بمكافحــة غســل .
ــلطات  ــن الس ــة م ــات ذات الصل ــب البيان ــاب، وطل ــل الإره ــوال وتموي الأم
المختصــة ســواء كانــت ممثلــة باللجنــة أم لا، وذلــك لاســتخدامها فــي 
لمكافحــة  الوطنيــة  والاســتراتيجية  للمخاطــر  الوطنــي  التقييــم  إعــداد 
ــة  ــراض المتعلق ــن الأغ ــك م ــر ذل ــاب، وغي ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم غس

باختصاصاتهــا.
	9 تنســيق واســتضافة البرامــج التدريبيــة الوطنيــة الراميــة إلــى مكافحــة .

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.
 يعــرض علــى المحافــظ عــن مــدى الوفــاء بالتزامــات 

ً
 ســنوياً

ً
وتعــد اللجنــة تقريــراً

الدولــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتحديــات التــي تواجــه 
ــى مجلــس  ــه إل ــه وتوصيات  بمرئيات

ً
ــر، مشــفوعاً ــك، ويرفــع المحافــظ هــذا التقري ذل

الــوزراء، وذلــك لرفعــه إلــى الأميــر.
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لبنــاء قــدرات الأشــخاص المعنييــن  باللجنــة مركــز تدريــب وطنــي  وينشــأ 
الإرهــاب. وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة 

 
الفصل السادس: وحدة المعلومات المالية 

المادة 31 
تُنُشــأ وحــدة مســتقلة تســمى »وحــدة المعلومــات الماليــة«، تكــون لها شــخصية 

معنويــة، وموازنــة تلحــق بالموازنــة العامــة للدولــة، ومقرهــا مدينــة الدوحة.
ويصــدر بتعييــن رئيــس الوحــدة قــرار مــن المحافــظ، ويعيــن بهــا عــدد كاف مــن 
الموظفيــن والخبــراء والمتخصصيــن فــي المجــالات المتعلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا 

القانون.
 لأحــكام 

ً
وتتمتــع الوحــدة بالاســتقلالية فــي أداء وظائفهــا واتخــاذ قراراتهــا وفقــاً

هــذا القانــون واللائحــة.
 

 المادة 32 
تكــون الوحــدة المركــز الوطنــي المختــص بتلقــي تقاريــر المعــاملات المشــبوهة 
مــن المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، والمعلومــات 
الأخــرى ذات الصلــة بغســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة وتمويــل الإرهــاب، وتحليلهــا 

وإحالــة نتائــج التحليــل إلــى الســلطات المختصــة بشــكل تلقائــي أو عنــد الطلــب.
وتحــدد الوحــدة التقاريــر التــي يجــب علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال 
ــب  ــي يج ــات الت ــك البيان ــا، وكذل ــا إليه ــددة أن تقدمه ــة المح ــر المالي ــن غي والمه
ــراءات  ــاذج والإج ــع النم ــا وض ــا، وعليه ــة به ــة المرتبط ــات الزمني ــا، والتوقيت توفيره
الخاصــة بــالإبلاغ، ويجــب أن تتضمــن هــذه التقاريــر كحــد أدنــى تقاريــر المعــاملات 

ــا. ــتبه به المش
وللوحــدة أن تطلــب أي معلومــات إضافيــة مــن المؤسســات الماليــة والأعمــال 
 لإجــراء تحليلهــا، خلال المدة 

ً
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، كلمــا كان ذلــك ضروريــاً

الزمنيــة وبالشــكل الــذي تحــدده، وفــي حــال عــدم التــزام مؤسســة ماليــة أو أي مــن 
ــون،  ــذا القان ــي ه ــواردة ف ــات ال ــددة، بالالتزام ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه الأعم

تخطــر الوحــدة الجهــة الرقابيــة المعنيــة.
وللوحــدة الوصــول بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن 
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ــا أو  ــي تجمعه ــون الت ــاذ القان ــة بإنف ــك المتعلق ــة وتل ــة والمالي ــات الإداري المعلوم
ــة فــي إنجــاز  تحتفــظ بهــا الســلطات المختصــة أو مــن ينــوب عنهــا، وتراهــا ضروري

مهامهــا.
يســاءل  ولا  المعلومــات،  ســرية  إلــى   

ً
اســتناداً الوحــدة  معارضــة  يجــوز  ولا 

للوحــدة. إتاحتهــا  بســبب  المعلومــات  تلــك  علــى  المؤتمنــون 
وتحدد اللائحة التدابير المرتبطة بتنفيذ هذه المادة.

 
 المادة 33 

تنشــأ بالوحــدة قاعــدة بيانــات تُحُفــظ فيهــا المعلومــات والبيانــات الماليــة التــي 
تجمعهــا أو تحصــل عليهــا لاســتخدامها فــي تحليلاتهــا، ويتعيــن عليهــا أن تضــع قواعــد 
ــا، وأن  ــا، أو إحالته ــل معالجته ــة مراح ــي كاف ــريتها ف ــات وس ــن المعلوم ــم أم تحك
ــا  ــا ولم ــة معلوماته ــآتها وأنظم ــى منش ــول إل ــة الوص ــة إمكاني ــن محدودي ــد م تتأك

يتوفــر لديهــا مــن معلومــات وبيانــات ماليــة.
 

المادة 34 
تختــص الوحــدة بتحليــل ودراســة البلاغــات والتقاريــر والمعلومــات التــي تتلقاهــا 
لكشــف حــالات الاشــتباه فــي غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجرائــم الأصليــة 
ــة  ــلطات المختص ــات الس ــي طلب ــدة ف ــر الوح ــا، وتنظ ــا وأنماطه ــد اتجاهاته وتحدي

للحصــول علــى المعلومــات التــي جمعتهــا أو تحليلهــا، وتقــرر مــا يلــزم بشــأنها.
ويتعيــن عليهــا إبلاغ النيابــة العامــة بنتائــج عمليــات الفحــص والتحليــل عنــد 
الاشــتباه بارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال أو الجرائــم الأصليــة أو تمويــل الإرهــاب.

وتحــال المعلومــات والبلاغــات إلــى النيابــة العامــة أو الســلطات المختصــة 
باســتخدام قنــوات مخصصــة آمنــة ومحميــة.

 
المادة 35 

ــة  ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــن المؤسس ــب م ــدة أن تطل للوح
المحــددة تأجيــل تنفيــذ المعــاملات المشــتبه فــي ارتباطهــا بمتحــصلات جريمــة أو 

ــل إرهــاب، لمــدة لا تتجــاوز )48( ســاعة. غســل أمــوال أو تموي
ــي  ــتبه ف ــصلات يش ــة متح ــد أي ــام تجمي ــب الع ــن النائ ــب م ــدة أن تطل وللوح

علاقتهــا بغســل الأمــوال أو بالجرائــم الأصليــة أو تمويــل الإرهــاب.
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المادة 36 
يلتــزم موظفــو الوحــدة بالحفــاظ علــى ســرية أي بيانــات أو معلومــات يحصلــون 
أو يطلعــون عليهــا ضمــن نطــاق عملهــم، وحتــى بعــد توقفهــم عــن العمــل بالوحدة، 
ولا يجــوز اســتخدام تلــك البيانــات أو المعلومــات إلا للأغــراض المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا القانــون.
 

المادة 37 
تُصُــدر الوحــدة بالتنســيق مــع الجهــات الرقابيــة، تعليمــات وإرشــادات موجهــة 
للمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، بشــأن تنفيــذ 
ــاب  ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــال مكافح ــي مج ــا ف ــة به ــات الخاص المتطلب

ــبوهة. ــات المش ــن العملي ــالإبلاغ ع ــق ب ــا يتعل ــا، وكل م ــزام به والالت
 

المادة 38 
 عــن أنشــطتها فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال 

ً
 ســنوياً

ً
تعــد الوحــدة تقريــراً

ــتلمتها،  ــي اس ــر الإبلاغ الت  لتقاري
ً
ــاً  وتقييم

ً
ــاً  عام

ً
ــيلاً ــن تحل ــاب، يتضم ــل الإره وتموي

والاتجاهــات التــي تســلكها عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وترفــع 
ــة. ــظ واللجن ــن المحاف ــى كل م ــر إل التقري

 
 الفصل السابع: الجهات الرقابية 

المادة 39 
تختــص الجهــات الرقابيــة بمراقبــة ومتابعــة والإشــراف علــى التــزام المؤسســات 
الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح 
بمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتأكــد مــن التزامهــا 
ــال  ــن والأعم ــات أو المه ــة والقطاع ــة المعني ــات الرقابي ــة الجه ــدد اللائح ــا، وتح به

ــا. ــة لرقابته الخاضع
 

المادة 40 
ــددة  ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــى المؤسس ــر عل يحظ
والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح مزاولــة أنشــطتها داخــل الدولــة، بــدون الحصــول 
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ــة. ــات الرقابي ــى ترخيــص أو تســجيل مســبق مــن الجه عل
ــة،  ــوك صوري ــاء بن ــى إنش ــة عل ــدم الموافق ــة ع ــات الرقابي ــى الجه ــب عل ويج
 
ً
ّـغ فــوراً

ل�
 صوريــة، وأن تب

ً
وإلغــاء أي تراخيــص ســارية لمؤسســات ماليــة تمثــل بنــوكاً

ــة. ــي الدول ــل ف ــوري يعم ــك ص ــود بن ــى وج ــا إل ــن توصله ــة ع ــلطات المختص الس
وعلــى الجهــة الرقابيــة عنــد النظــر فــي طلــب الترخيــص أو التســجيل أو طلــب 
تجديدهمــا، التحقــق مــن هوية المســاهمين فــي الكيان الطالــب، والإدارة الرئيســية، 
ــن  ــع المجرمي ــة لمن ــراءات اللازم ــر والإج ــاذ التدابي ــن، واتخ ــتفيدين الحقيقيي والمس
ــي  ــان أو تول ــرة أو مســيطرة فــي الكي ــازة حصــة كبي ــن حي ــم م ــن يرتبطــون به أو م

وظائــف الإدارة فيهــا.
 

المادة 41 
لا تحــول الأحــكام الخاصــة بالســرية المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن دون 
وصــول الجهــات الرقابيــة إلــى أي معلومــات تحتفــظ بهــا الجهــات الخاضعــة لرقابتهــا 
 لقيامهــا بمهامهــا، ولا يكــون الوصــول إلــى هــذه المعلومــات 

ً
متــى كان ذلــك لازمــاً

ــة. ــى إذن مســبق مــن جهــة قضائي  بالحصــول عل
ً
مشــروطاً

 
المادة 42 

للجهــات الرقابيــة أن تحــدد، مــن خلال التعليمــات والضوابــط الرقابيــة التــي 
ــي  ــة ف ــن الهوي ــق م ــة التحق ــتكمال عملي ــا اس ــن فيه ــي يمك ــالات الت ــا، الح تصدره

ــة: ــروط التالي  للش
ً
ــاً ــك وفق ــة، وذل ــة لاحق مرحل

	1 ..
ً
أن يتم التحقق في أسرع وقت ممكن عمليا

	2  من أجل عدم مقاطعة سير العمل الطبيعي..
ً
أن يكون ذلك ضروريا

	3 أن تكــون مخاطــر وقــوع غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب محــدودة .
فعالــة. لإدارة  وخاضعــة 

  المادة 43 
تضــع الهيئــة السياســات والتدابيــر التــي تعــزز المســؤولية والنزاهــة فــي قطــاع 
ــاب،  ــل الإره ــي تموي ــتغلال ف ــن الاس ــا م ــح لحمايته ــة للرب ــر الهادف ــات غي المنظم
ــة  ــات الرقابي ــة للجه ــات المخول ــك اســتخدام الصلاحي ــق ذل ــا فــي ســبيل تحقي وله

ــون. بموجــب هــذا القان
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ويتعيــن علــى المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح الاحتفــاظ بالمعلومات والســجلات 
لمــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات، وإتاحتهــا للســلطات المختصــة، وتمكيــن الهيئــة 
مــن الاطلاع والحصــول علــى كافــة المعلومــات التــي تطلبهــا بالشــكل وفــي الآجــال 

التــي تحددهــا.
ــح  ــة للرب ــر الهادف ــات غي ــطة المنظم ــة بأنش ــات المعني ــى الجه ــن عل ــا يتعي كم

ــة. ــا الهيئ ــي تطلبه ــات الت ــر المعلوم توفي
وتقــوم الهيئــة بتحديــد وفهــم مخاطــر القطــاع وتقييمهــا، وتطبيــق المنهــج 
القائــم علــى المخاطــر لخفضهــا، بغــرض دعــم ثقــة الجمهــور فــي المنظمــات غيــر 

ــح. ــة للرب الهادف
 

 المادة 44 
ــات  ــوز للجه ــر، يج ــون آخ ــه قان ــص علي ــد ين ــزاء أش ــأي ج ــدم الإخلال ب ــع ع م
الرقابيــة، فــي حالــة ثبــوت مخالفــة أي مؤسســة ماليــة أو أعمــال ومهــن غيــر ماليــة 
محــددة أو منظمــة غيــر هادفــة للربــح أو أي مــن مديريهــا أو أعضــاء مجلــس إداراتهــا 
أو المســؤولين التنفيذييــن أو الإدارييــن، لأحــكام هــذا القانــون واللائحــة أو أيــة 
قــرارات أو توجيهــات بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، اتخــاذ كل 

ــة: ــراءات التالي ــض الإج أو بع
	1 توجيه إنذارات كتابية..
	2 إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة..
	3 إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة..
	4 فــرض جــزاء مالــي علــى المؤسســة الماليــة أو الأعمــال والمهــن غيــر المالية .

المحــددة المخالفــة لا يقــل عــن )25,000( خمســة وعشــرين ألــف ريــال، 
 عــن كل مخالفــة مســتمرة 

ً
ولا يزيــد علــى )100,000( مائــة ألــف ريــال يوميــا

بعــد الإنــذار.
	5 فــرض جــزاء مالــي علــى المؤسســة الماليــة أو الأعمــال والمهــن غيــر المالية .

المحــددة المخالفــة بمــا لا يزيــد علــى )100,000,000( مائــة مليــون ريال.
	6 ــن . ــى أي م ــال عل ــون ري ــى )1,000,000( ملي ــد عل ــي لا يزي ــزاء مال ــرض ج ف

ــن. ــن أو الإداريي ــؤولين التنفيذيي ــس الإدارة أو المس ــاء مجل ــن أو أعض المديري
	7 المســؤولين . أو  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  أو  المديريــن  صلاحيــات  تقييــد 
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ــاص، أو  ــرف إداري خ ــن مش ــى تعيي ــة إل ــن، بالإضاف ــن أو الإداريي التنفيذيي
ــة المحــددة أو  ــر المالي ــة أو الأعمــال والمهــن غي إخضــاع المؤسســة المالي

ــرة. ــة المباش ــح للرقاب ــة للرب ــر الهادف ــة غي المنظم
	8 ــورة . ــة بص ــات ذات الصل ــي القطاع ــل ف ــن العم ــة م ــب المخالف ــع مرتك من

ــة. ــة أو مؤقت دائم
	9 ــن أو . ــؤولين التنفيذيي ــس الإدارة أو المس ــاء مجل ــن أو أعض ــاف المديري إيق

الإدارييــن أو أمنــاء الصناديــق الاســتئمانية أو أمنــاء المنظمــات غيــر الهادفــة 
للربــح عــن النشــاط بصــورة مؤقتــة أو طلــب عزلهــم أو اســتبدالهم.

.	10 ــتمرار  ــر اس ــح، أو حظ ــن التصاري ــر م ــوع آخ ــد أي ن ــص أو تقيي ــف الترخي وق
العمــل أو مزاولــة المهنــة أو النشــاط، أو شــطب الاســم مــن الجــدول 

ــه. ــد ب المقي
.	11 سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.

 للضوابــط والإجــراءات 
ً
ويجــوز التظلــم مــن القــرارات المشــار إلــي12 وفقــاً

والمواعيــد التــي تحددهــا اللائحــة.
وفــي الأحــوال التــي تتوافــر فيهــا أســباب معقولــة للاشــتباه فــي ارتــكاب جريمة، 

تحيــل الجهــة الرقابيــة الواقعــة إلــى النيابــة العامــة لمباشــرة التحقيقات.
 
ً
ويجــب علــى الجهــات الرقابيــة أن تُبُلــغ الوحــدة بالإجــراءات التــي تتخذهــا تنفيــذاً

لأحــكام هــذه المــادة.
 

 الفصل الثامن: الشفافية والأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية 
المادة 45 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(

المعنويــة  الأشــخاص  إنشــاء  علــى  بالموافقــة  المُُختصــة  الســلطات  علــى 
ــة  ــة ودقيق ــية وافي ــات أساس ــاظ بمعلوم ــول والاحتف ــة، الحص ــات القانوني والترتيب
ــة  ــخاص المعنوي ــن الأش ــن م ــتفيدين الحقيقيي ــول المس ــات ح ــة، وبمعلوم وحديث
والترتيبــات القانونيــة المنشــأة فــي الدولــة، وعليهــا أن تتيــح المعلومــات الأساســية 
للجمهــور ومعلومــات المســتفيدين الحقيقييــن لجهــات إنفــاذ القـانـــون وللســلطات 
القضائيــة والجهــات الرقابيــة، وللمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 

المحــددة، بطلــب منهــا.
وتُصُــدر تلــك الســلطات القــرارات التنظيميــة التــي تحــدد المعلومــات التــي يجــب 
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جمعهــا لــكل نــوع مــن أنــواع الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة.
 وعلــى الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة الاحتفــاظ بســجل وافٍٍ 
ودقيــق وحديــث للمعلومــات الأساســية لديها وللمعلومــات المرتبطة بالمســتفيدين 
الحقيقييــن وبمســاهميها أو أعضائهــا، يتضمــن عــدد الأســهم المملوكــة لــكل 
ــب  ــا، ويج ــت به ــوق التصوي ــة حق ــك طبيع ــي ذل ــا ف ــهم بم ــات الأس ــاهم وفئ مس
الاحتفــاظ بهــذه المعلومــات فــي المقــر الرئيســي للشــخص المعنــوي أو في مكـــان 
آخــر يتــم إخطــار الجهــة المُُختصــة بالموافقــة علــى إنشــاء الأشــخاص المعنويــة بــه.
ــي  ــخص طبيعـ ــد ش ــة تحدي ــي الدول ــأة ف ــة المنش ــخاص المعنوي ــى الأش وعل
ــر كافــة  ــة يكــون مُُخــولاًً ومســؤولاًً عــن توفي ــم فــي الدول ــى الأقــل مقي واحــد عل
المعلومــات الأساســية والمعلومــات المرتبطــة بالمســتفيدين الحقيقييــن، وتوفيــر

المساعدة للسلطات المُُختصة عند الطلب.
 

 المادة 46 
لا يجوز لأي شخص معنوي تم إنشاؤه في الدولة إصدار أسهم لحاملها.

ــى  ــه إل ــون عن ــن ينوب ــاح عمّّ ــة الإفص ــر بالنياب ــة والمدي ــاهم بالنياب ــى المس وعل
الشــخص المعنــوي الــذي يســاهمون فيــه أو يديرونــه، وكذلــك إلــى الجهــة الرقابيــة 

المعنيــة.
، يجــب علــى المســاهمين 

ً
 معنويــاً

ً
وفــي حــال كان مــن يســمّّيهم شــخصاً

والمديريــن بالنيابــة تحديــد المســتفيد أو المســتفيدين الحقيقييــن مــن هــذا الكيــان.
 

 المادة 47 
علــى الســلطة المختصــة تبــادل المعلومــات بشــكل ســريع مــع الجهــات الأجنبية 
النظيــرة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الأساســية والمعلومــات المتعلقــة بالمســتفيدين 
الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة، علــى أن يشــمل ذلــك 

مــا يلــي:
	1 بالمســتفيدين . المرتبطــة  والمعلومــات  الأساســية  المعلومــات  إتاحــة 

الحقيقييــن التــي قامــت الدولــة بجمعهــا والتــي لــم يتــم إتاحتهــا للعمــوم 
ــب. ــت المناس ــي الوق ــة وف ــد الحاج عن

	2 تبادل المعلومات حول المساهمين..
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	3 علــى . للحصــول  والتحقيــق  بالتحــري  المرتبطــة  الصلاحيــات  اســتخدام 
ــة  ــةً عــن الســلطات الأجنبي ــن نياب معلومــات حــول المســتفيدين الحقيقيي

النظيــرة.
 

 المادة 48 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(
علــى القائميــن علــى تســيير الأشــخاص المعنويــة ومُُصفوهــا وغيرهــم مــن 
الأشــخاص المعنييــن بحــل الشــخص المعنــوي، حســب الحــالات، والســلطات 
المُُختصــة بالموافقــة علــى إنشــائها، الاحتفــاظ بالمعلومــات والســجلات المطلوبــة 
موجــب هــذا الفصــل، لمــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

	1  مــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه حــل الشــخص المعنــوي أو مــن تاريــخ .
ً
اعتبــارا
زوالــه.

	2  لإحــدى .
ً
 مــن التاريــخ الــذي لــم يعــد فيــه الشــخص المعنــوي عميــا

ً
اعتبــارا

المؤسســات الماليــة أو وســيط مهنــي.
ــق أحــكام  ــم الخاصــة بتطبي  وتصــدر الســلطات المُُختصــة التعليمــات والتعامي

هــذه المــادة.
 

الفصل التاسع: التحقيق والإجراءات التحفظية 
المادة 49 

تتولــى النيابــة العامــة التحقيــق والاتهــام ومباشــرة الدعــوى، واتخــاذ جميــع 
 لقانــون الإجــراءات الجنائيــة بمــا لا 

ً
الإجــراءات والتدابيــر المتعلقــة بهمــا، وفقــاً

ــات  ــات أو تحري ــراء تحقيق ــر بإج ــا أن تأم ــل، وله ــذا الفص ــكام ه ــع أح ــارض م يتع
ماليــة موازيــة لكشــف الجوانــب الماليــة للنشــاط الإجرامــي ســواء كانــت مقترنــة 

ــا. ــتقلة عنه ــة مس ــة أو بصف ــم الأصلي ــي الجرائ ــات ف بالتحقيق
 

 المادة 50 
ــات  ــاء التحقيق ــة أثن ــق الخاص ــاليب التحقي ــتخدام أس ــر باس ــة الأم ــة العام للنياب
التــي تجريهــا فــي جرائــم غســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة وجرائــم تمويــل الإرهاب 

وفــق التشــريعات النافــذة، وتشــمل تلــك الأســاليب مــا يلــي:
	1 العمليات السرية..
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	2 المراقبة والسمعية والبصرية..
	3 دخول نظم المعلومات..
	4 اعتراض الاتصالات..
	5 التسليم المراقب..
 

المادة 51 
علــى النيابــة العامــة عنــد إجــراء التحقيــق، وعلــى مأمــوري الضبــط القضائــي عنــد 
ــة  ــصلات الجريم ــد متح ــي تحدي ــراع ف ــتدلالات، الإس ــع الاس ــات وجم ــراء التحري إج
ووســائطها والأمــوال التــي تخضــع أو يمكــن أن تخضــع للمصــادرة، وتعقّّبهــا وحجزهــا 
أو تجميدهــا، وذلــك ســواء بقيــت علــى حالتهــا أو تــم تغييرهــا لنــوع آخــر مــن 

الأمــوال.
ــول  ــات ح ــا تحري ــدود صلاحيته ــي ح ــرى ف ــة الأخ ــلطات المختص ــر الس وتباش
ــات  ــى الجه ــات إل ــك التحري ــج تل ــة نتائ ــي، وإحال ــط الإجرام ــة للنش ــب المالي الجوان

المعنيــة بجمــع الاســتدلالات والتحقيقــات.
 

المادة 52 
ــم  ــوال والجرائ ــل الأم ــم غس ــي جرائ ــق ف ــرة التحقي ــاء مباش ــة أثن ــة العام للنياب
المشــبوهة  الأنشــطة  عــن  تقاريــر  طلــب  الإرهــاب،  تمويــل  وجرائــم  الأصليــة 
والمعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الوحــدة، ويبقــى قــرار إجــراء تحليــل وتوجيــه 

للوحــدة. التقديريــة   للســلطة 
ً
المطلوبــة خاضعــاً المعلومــات 

 
 المادة 53 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(

للنيابــة العامــة أن تأمــر بــالاطلاع أو الحصــول الفــوري علــى الســجلات التــي 
ــة المحــددة أو أي  ــر المالي ــة والأعمــال والمهــن غي ــا المؤسســات المالي تحتفــظ به
شــخص آخــر، وأي معلومــات أو بيانــات تتعلــق بالحســابات أو الودائــع أو الصناديــق 
الاســتئمانية، أو أي أمــوال أو معــاملات أخــرى تســاعدها فــي الكشــف عــن وقائــع 
أي جريمــة محتملــة لغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو جريمــة أصليــة أو تحديــد 

وتعقــب متحــصلات تلــك الجريمــة.
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ويجــوز لمأمــوري الضبــط القضائــي عنــد إجــراء التحريــات وجمــع الاســتدلالات، 
الاطلاع أو الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، 

بـــإذن كتابــي مــن النيابــة العامــة
 

 المادة 54 
يحظــر علــى كل مــن طلبــت منــه النيابــة العامــة توفيــر معلومــات فــي نطــاق 
التحقيقــات التــي تجريهــا فــي جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجرائــم 
الأصليــة، الإفصــاح عــن هــذا الطلــب أو إجــراءات تنفيــذه، باســتثناء مشــاركة 
المعلومــات بيــن المديريــن أو المســؤولين أو الموظفيــن للحصــول علــى المشــورة 

ــب. ــذ الطل ــة لتنفي ــوات الضروري ــد الخط أو تحدي
 

 المادة 55 
 بحجــز جميــع أنــواع الخطابــات والمــراسلات 

ً
للنيابــة العامــة أن تأمــر كتابيــاً

ــي  ــاعد ف ــي تس ــات الت ــة والبرقي ــق البريدي ــة والصنادي ــواد المطبوع ــة والم البريدي
الكشــف عــن وقائــع أي جريمــة محتملــة لغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو أي 

ــة. ــة أصلي جريم
ــدة أو  ــد لم ــة للتجدي ، قابل

ً
ــاً ــن يوم ــاوز ثلاثي ــدة لا تج ــر لم ــون الأم ــب أن يك ويج

ــررات هــذا الإجــراء قائمــة. ــة مــا دامــت مب مــدد أخــرى مماثل
 

 المادة 56 
مــع عــدم الإخلال بســلطات النائــب العــام، يجــوز للمحافــظ فــي الحــالات التــي 
ــة، أو  ــة مالي ــدى مؤسس ــة ل ــة مودع ــصلات جريم ــي متح ــرف ف ــا التص ــى فيه يخش
عنــد الاشــتباه فــي اســتخدام الأمــوال أو الأرصــدة أو الحســابات فــي تمويــل الإرهاب، 
إصــدار قــرار بتجميــد المتحــصلات أو الأمــوال والأرصــدة أو الحســابات المشــتبه بهــا، 
لمــدة لا تجــاوز عشــرة أيــام عمــل، ويجــب إخطــار النائــب العــام بالقــرار خلال ثلاثــة 

.
ً
عتبــر هــذا القــرار بــاطلاً

ُ
أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدوره، وإلا أُ

ــد أمــام  ــع الأحــوال، يجــوز لــكل ذي شــأن التظلــم مــن قــرار التجمي وفــي جمي
ــه. ــخ علمــه ب  مــن تاري

ً
ــن يومــاً المحكمــة المختصــة خلال ثلاثي
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 المادة 57 
ــر  ــام أن يأم ــب الع ــوز للنائ ــة، يج ــن الني ــر حس ــوق الغي ــدم الإخلال بحق ــع ع م
ــرف  ــع التص ــدف من ــز، به ــد أو الحج ــى التجمي ــتمل عل ــة تش ــر مؤقت ــرض تدابي بف
بالأمــوال والوســائط ذات الصلــة بجرائــم أصليــة أو غســل الأمــوال أو تمويــل 

الإرهــاب، أو أي ممتلــكات معادلــة لهــا مــن حيــث القيمــة.
ويجــوز للمحكمــة المختصــة تعديــل هــذه التدابيــر فــي أي وقــت أو رفعهــا، بنــاءًً 
علــى طلــب مــن النائــب العــام، أو المشــتبه بهــم، أو الأشــخاص ذوي الشــأن الذيــن 
ــكات، وللنائــب العــام إلغــاء أمــر  ــون بحقوقهــم فــي تلــك الأمــوال أو الممتل يطالب

المنــع أو تعديلــه، مــا لــم يكــن الأمــر قــد صــدر مــن المحكمــة.
 

الفصل العاشر: التعاون الدولي
الفرع الأول: المبادئ العامة 

المادة 58 
يتعيــن علــى الســلطات المختصــة توفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن التعــاون 
للســلطات النظيــرة فــي الــدول الأخــرى، بشــكل تلقائــي أو بنــاءًً علــى طلــب، بشــأن 
 للقواعــد التــي 

ً
مكافحــة غســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة وتمويــل الإرهــاب، وفقــاً

 فيهــا، 
ً
ــة طرفــاً ــة أو متعــددة الأطــراف التــي تكــون الدول ــات الثنائي تقررهــا الاتفاقي

 للقوانيــن النافــذة، أو بنــاءًً علــى ترتيبــات أو مذكــرات تفاهــم 
ً
وعنــد الاقتضــاء وفقــاً

 لمبــدأ المعاملــة بالمثــل بمــا لا يتعــارض مــع 
ً
تبرمهــا مــع نظيراتهــا الأجنبيــة، أو وفقــاً

ــة. ــادئ الأساســية للنظــام القانونــي فــي الدول المب
ويشــمل التعــاون الدولــي طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة وتســليم 

ــاون. ــن التع ــرى م ــكال أخ ــة أش ــن وأي المجرمي
 

المادة 59 
لا يجوز رفض التعاون الدولي بناء على الأسباب التالية:

	1 إذا كان طلــب التعــاون الدولــي بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال والجرائــم .
الأصليــة وتمويــل الإرهــاب يتعلــق بمســائل ضريبيــة.

	2 إذا كانــت القوانيــن تلُــزم المؤسســات الماليــة أو الأعمــال والمهــن الماليــة .
ــة، باســتثناء  ــى ســرية المعلومــات والخصوصي ــر المحــددة بالحفــاظ عل غي
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التــزم المحامــي بالحفــاظ علــى الســر المهنــي عنــد ممارســته الدفــاع عــن 
ــة. ــه فــي إجــراءات قضائي موكلي

	3 وجــود تحريــات أو تحقيقــات أو إجــراءات قيــد التنفيــذ، وإذا كان طلــب .
التعــاون يعُيــق تلــك التحريــات أو التحقيقــات، تؤجــل الاســتجابة لــه حتــى 

ــة. ــن المحاكم ــا أو م ــاء منه الانته
	4 اختــاف طبيعــة أو وضــع الســلطة المختصــة الأجنبيــة الطالبــة للتعــاون عــن .

طبيعــة أو وضــع الســلطة المختصــة فــي الدولــة.
 

المادة 60 
ــة  ــلطة المختص ــن الس ــة م ــات إضافي ــب معلوم ــة طل ــلطة المختص ــوز للس يج
الأجنبيــة، إذا كانــت تلــك المعلومــات ضروريــة، لتنفيــذ الطلــب أو تســهيل تنفيــذه.

وفــي حــال رفــض الســلطة المختصــة تنفيــذ طلــب التعــاون الصــادر مــن ســلطة 
مختصــة أجنبيــة أو تأجيلــه، يتعيــن علــى الســلطة المختصــة إبلاغ الســلطة المختصــة 

 بأســباب الرفــض أو التأجيــل.
ً
الأجنبيــة فــوراً

 
المادة 61 

يجــب علــى الســلطة المختصــة أن تضمــن الســرية المناســبة لأي طلــب للتعــاون 
ــات  ــع التزام ــق م ــا يتف ــة بم ــة المختصّّ ــلطات الأجنبي ــع الس ــات م ــادل المعلوم وتب
كل طــرف بشــأن حمايــة الحيــاة الخاصــة والمعطيــات الشــخصية، وفــي حــال 
تبــادل المعلومــات يتعيــن علــى الســلطة المختصــة أن تتأكــد مــن قــدرة الســلطات 
تحمــي  وأن  المتبادلــة،  المعلومــات  ســرية  ضمــان  علــى  الأجنبيــة  المختصــة 
 لإجــراءات واضحــة وبنفــس الطريقــة التــي 

ً
المعلومــات التــي تحصلــت عليهــا وفقــاً

ــة. ــادر وطني ــن مص ــابهة م ــات مش ــا معلوم ــي به تحم
ويجــوز للســلطة المختصــة أن ترفــض تقديــم أو تبــادل أيّّ معلومــات إذا قــدرت 

أن الســلطة المختصــة الأجنبيــة لا تســتطيع حمايــة المعلومــات بطريقــة فعّّالــة.
 

المادة 62 
تســتخدم الســلطة المختصــة دون غيرهــا المعلومــات التــي تحصلــت عليهــا مــن 
خلال التعــاون الدولــي وللغــرض الــذي طُُلبــت مــن أجلــه، مــا لــم تكــن قــد تحصلــت 
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علــى ترخيــص مســبق مــن الســلطة الأجنبيــة النظيــرة التــي وفــرت لهــا المعلومــات، 
ويتعيــن عليهــا أن تفيــد الســلطة التــي تعاونــت معهــا فــي الوقــت المناســب بشــأن 

اســتخدام المعلومــات التــي حصلــت عليهــا والآثــار المترتبــة علــى ذلــك.
 

الفرع الثاني: طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 
المادة 63 

تقــدم طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة مــن الســلطات المختصــة الأجنبية 
إلــى النائب العــام بالطــرق الدبلوماســية.

وفــي حــال الاســتعجال يجــوز تقديــم الطلــب بشــكل مباشــر إلــى النائــب العــام 
بنــاءًً علــى رغبــة الدولــة الطالبــة.

وللمحكمــة أو النيابــة العامــة كل فــي حــدود اختصاصــه طلــب المســاعدة 
القانونيــة مــن الســلطات المختصــة بدولــة أجنبيــة، وتُرُســل الطلبــات بالطــرق 

الدبلوماســية.
 

 المادة 64 
يجب أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:

	1 تحديــد الســلطة المختصــة الأجنبيــة التــي طلبــت المســاعدة القانونيــة .
المتبادلــة.

	2 الوقائع التي يجري في شأنها الاتهام أو التحقيق..
	3 النصوص القانونية التي تنطبق على الأفعال موضوع الطلب..
	4 الإجراءات أو التدابير أو التحقيقات المطلوب القيام بها..
	5 أي تفاصيــل تحــدد هويــة الشــخص المعنــي وبخاصــة اســمه وحالتــه .

ومهنتــه. وعنوانــه  وجنســيته  الاجتماعيــة 
	6 الجريمــة . الأمــوال ومتحصــات  لتحديــد وتعقــب  أي معلومــات لازمــة 

اســتخدامها. المــراد  أو  المســتخدمة  المعنيــة  والوســائط 
	7 التدابير المؤقتة التي ترغب الدولة الطالبة اتخاذها..

وفــي حــال تعلــق الطلــب بإصــدار أمــر بالمصــادرة يجــب أن يتضمــن الطلــب إلــى 
ــة مــن  ــة لتتمكــن الجهــات القضائي ــع والحجــج ذات الصل  بالوقائ

ً
ــاً جانــب ذلــك بيان

إصــدار أمــر بالمصــادرة.
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وإذا كان الطلــب يتعلــق بإنفــاذ أمــر يتصــل بتدبيــر مؤقــت أو مصــادرة يجــب أن 
يتضمــن الطلــب مــا يلــي:

	1 نســخة مصدقــة مــن الأمــر وبيــان الأســباب التــي دعــت إلــى إصــداره إن لــم .
يتضمنهــا الأمــر ذاتــه.

	2 وثيقــة تثبــت أن الأمــر قابــل للتنفيــذ وغيــر قابــل للطعــن بطريق الاســتئناف .
العادي.

	3 بيانــا بالمــدى الــذي يــراد بلوغــه فــي إنفــاذ الأمــر والقيمــة المطلــوب .
الأمــوال. مــن  اســتردادها 

	4 أي معلومــات تتعلــق بمــا للغيــر مــن حقــوق فــي المتحصــات أو الأمــوال .
موضــوع الجريمــة أو وســائطها.

 
 المادة 65 

يُرُفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
	1  لقانــون لدولــة التــي .

ً
 عــن ســلطة مختصــة طبقــا

ً
إذا لــم يكــن الطلــب صــادرا

ــا، أو كان  ــول به ــن المعم  للقواني
ً
ــا ــل وفق ــم يرُس ــاعدة، أو ل ــب المس تطل

 لقانــون الدولــة أو تتضمــن 
ً
يحتــوي علــى طلبــات غيــر قابلــة للتنفيــذ وفقــا

ــة. ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني ــم طلب ــة لشــروط تقدي مخالفــة جوهري
	2 إذا كان تنفيــذ الطلــب يحتمــل أن يمــس بأمــن الدولــة، أو ســيادتها أو نظامها .

العــام أو مصالحها الأساســية.
	3 إذا كانــت الجريمــة التــي يتعلــق بهــا الطلــب تمثــل موضــوع دعــوى جنائيــة .

فُصــل فيهــا بحكــم نهائــي فــي الدولــة.
	4 ــر . ــراء أو الأم ــأن الإج ــاد ب ــو للاعتق ــة تدع ــباب جوهري ــاك أس ــت هن إذا كان

المطلــوب إصــداره لا يســتهدف الشــخص المعنــي إلا بســبب عنصــره أو 
ديانتــه أو جنســيته أو عرقــه أو آرائــه السياســية أو جنســه أو حالتــه.

	5 إذا كان مــن غيــر الممكــن إصــدار أمــر باتخــاذ الإجــراءات المطلوبــة أو .
تنفيذهــا بســبب قواعــد التقــادم المطبقــة علــى جريمــة غســل الأمــوال أو 
ــة  ــة أو الدول ــن الدول ــل الإرهــاب، بمقتضــى قواني ــة أو تموي ــم الأصلي الجرائ

ــاعدة. ــب المس ــي تطل الت
	6 إذا كان إصــدار القــرار فــي الدولــة الطالبــة قــد جــرى فــي ظــروف لــم تتوفر .

فيهــا الضمانــات الكافيــة فيمــا يتعلــق بحقــوق المتهم.
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 المادة 66 
تقــدم النيابــة العامــة أوســع نطــاق ممكــن مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة 
فــي آجــال معقولــة بشــأن التحقيقــات فــي غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ــا. ــت عقوبته ّـا كان ــة أي� ــم الأصلي والجرائ
ــة  ــة المتبادل ــاعدة القانوني ــم المس  لتقدي

ً
ــرطاً ــم ش ــة التجري ــر ازدواجي ولا تعتب

عندمــا لا تشــتمل تلــك الطلبــات علــى إجــراءات قســرية، وفــي حــال اشــتمل الطلــب 
 إذا 

ً
ــاً ــر متحقق ــم يعتب ــة التجري ــرط ازدواجي ــإن ش ــرية ف ــراءات قس ــذ إج ــى تنفي عل

ــه الجريمــة بغــض النظــر عــن  ــذي تتكــون من ــان نفــس الســلوك ال جرمــت الدولت
ــا. ــا أو فئته ــا أو وصفه نوعه

كمــا يمكــن فــي حالــة عــدم تحقــق شــرط ازدواجيــة التجريــم تنفيــذ الإجــراءات 
القســرية المطلوبــة إذا وافــق المتهــم صراحــة علــى ذلــك.

 
 المادة 67 

تســتخدم النيابــة العامــة صلاحيــات التحقيــق المخولــة لهــا فــي القوانيــن النافذة 
وأحــكام الفصــل التاســع مــن هــذا القانــون عنــد تنفيــذ طلبــات المســاعدة القانونيــة 
ــم  ــاب أو الجرائ ــل الإره ــوال أو تموي ــل الأم ــي غس ــق ف ــراض التحقي ــة لأغ المتبادل

الأصليــة أو لأغــراض التجميــد والمصــادرة.
ــى  ــذة أو عل ــن الناف ــي القواني ــرر ف ــو المق ــى النح ــراء عل ــب أو الإج ــذ الطل وينف
النحــو المطلــوب مــن الســلطة الأجنبيــة إذا كان لا يتعــارض مــع المبــادئ الأساســية 

ــة. ــي للدول للنظــام القانون
 

 المادة 68 
ــذ  ــأن تنفي ــة بش ــة المتبادل ــاعدة القانوني  للمس

ً
ــاً ــام طلب ــب الع ــي النائ ــد تلق عن

حكــم قضائــي بالمصــادرة صــادر عــن محكمــة الدولــة الطالبــة، يحيــل الطلــب إلــى 
ــادرة  ــر المص ــري أم ــذه. ويس ــادرة وتنفي ــر المص ــتصدار أم ــة لاس ــة المختص المحكم
ــل  ــة والأمــوال موضــوع جريمــة الغســل أو تموي ــى متحــصلات الجريمــة الأصلي عل
ــة وأي  ــودة بالدول ــتخدام الموج ــدة للاس ــتخدمة أو المع ــائط المس ــاب والوس الإره
أمــوال ذات قيمــة معادلــة لهــا، ويتعيــن علــى المحكمــة المختصــة في حــال إقرارها 

حكــم المصــادرة وتنفيــذه الالتــزام بالوقائــع التــي تــم الاســتناد إليهــا لإصــداره.
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ويتولــى مكتــب الحجــز والمصــادرة بالنيابــة العامــة إدارة الأمــوال المصــادرة 
 للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، مــا لــم ينــص 

ً
والتصــرف فيهــا وفقــاً

اتفــاق مبــرم مــع الدولــة الطالبــة علــى خلاف ذلــك.
 

الفرع الثالث: تسليم المجرمين 
المادة 69 

يتلقــى النائــب العــام طلبــات تســليم المجرميــن مــن الســلطات المختصــة 
بالــدول الأجنبيــة ويرســل طلباتــه إليهــا باســتخدام الطــرق الدبلوماســية.

ــر أو  ــكل مباش ــالها بش ــات أو إرس ــي الطلب ــتعجال تلق ــال الاس ــي ح ــن ف ويمك
عــن طريــق منظمــة الشــرطة الدوليــة باســتخدام البريــد أو أي وســيلة أخــرى تتيــح 
ــروف  ــي ظ ــه ف ــا يعادل ــليم أو م ــتلام أو التس ــي بالاس ــجل كتاب ــى س ــول عل الحص

ــا. ــن صحته ــق م ــة بالتحق ــمح للدول تس

المادة 70 
تعــد جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مــن الجرائــم التــي يجــوز تســليم 

مرتكبيهــا.
ولأغــراض هــذا القانــون، لا تعتبــر جرائــم غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب جرائم 

سياســية أو جرائــم مرتبطــة بجريمــة سياســية أو جرائم ذات دوافع سياســية.
 للشــروط والإجــراءات 

ً
وينفــذ طلــب التســليم دون تأخيــر غيــر مبــرر وفقــاً

المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة فيمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا 
ــل. الفص

 لأحــكام هــذا القانــون أن تكــون قوانيــن 
ً
ويشــترط لتســليم المجرميــن اســتناداً

ــب.  ــوع الطل ــة موض ــى الجريم ــب عل ــر تعاق ــة قط ــن دول ــة وقواني ــة الطالب الدول
وتعتبــر ازدواجيــة التجريــم مســتوفاة إذا كانــت الدولتــان تجرمــان الســلوك المكــون 
للجريمــة بغــض النظــر عــن تســمية الجريمــة أو نوعهــا أو فئتهــا، مــع مراعــاة مــا ورد 

فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــن أحــكام ذات صلــة.
ــباب  ــاك أس ــت هن ــن إذا كان ــليم المجرمي ــب تس ــى طل ــة عل ــوز الموافق ولا يج
جوهريــة تدعــو للاعتقــاد بــأن الشــخص المطلوب تســليمه، قــد تعرض أو ســيتعرض 
ــر أو كان  ــم يتوف ــة، أو إذا ل ــانية أو مهني ــر إنس ــية أو غي ــة قاس ــب أو لمعامل للتعذي
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مــن المرجــح أن لــن يتوفــر لذلــك الشــخص فــي الإجــراءات الجنائيــة حــد أدنــى مــن 
 للمعاييــر الدوليــة المعتبــرة فــي هــذا الشــأن.

ً
ضمانــات المحاكمــة العادلــة، طبقــاً

 
المادة 71 

إذا رُفُــض طلــب تســليم المجرميــن بســبب أن المطلــوب تســليمه قطــري 
الجنســية، تباشــر النيابــة العامــة دون تأخيــر إقامــة الدعــوى الجنائيــة ضــد الشــخص 

ــب. ــي الطل ــة ف ــم المبين ــأن الجرائ ــي بش المعن
 

المادة 72 
ــد  ــاب بع ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــم غس ــي جرائ ــخص ف ــليم الش ــوز تس يج
اســتلام طلــب القبــض المؤقــت مــن الدولــة الطالبــة، إذا وافــق المطلــوب تســليمه 

ــك أمــام الســلطة المختصــة. ــى ذل موافقــة صريحــة عل
 

 الفرع الرابع: أشكال التعاون الأخرى 
المادة 73 

يجــوز للســلطة المختصــة إجــراء تحريــات بالنيابــة عــن الجهــات الأجنبيــة النظيــرة 
وتبــادل جميــع المعلومــات التــي ســتحصل عليهــا معهــا.

وتحــدد اللائحــة صلاحيــات الســلطة المختصــة بشــأن الطلبــات المتعلقــة بتبــادل 
المعلومات.

 
 المادة 74 

يجــوز للســلطة المختصــة إبــرام اتفاقيــات أو ترتيبــات ثنائية أو متعــددة الأطراف، 
مــع دولــة واحــدة أو أكثــر، بهــدف تشــكيل فــرق بحــث أو تحقيــق مشــتركة، وإجــراء 
أبحــاث أو تحقيقــات مشــتركة، وفــي حالــة عــدم وجــود أي اتفاقــات أو ترتيبــات مــن 
 لــكل حالــة علــى 

ً
هــذا النــوع، يجــوز إجــراء الأبحــاث أو التحقيقــات المشــتركة، تبعــاً

. ه حد
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الفصل الحادي عشر: العقوبات 
المادة 75 

مــع عــدم الإخلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، تطبــق العقوبــات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل علــى الجرائــم المبينــة بــه.

 
 المادة 76 

ــل الإرهــاب لأحــكام المــادة )85( مــن  ــم غســل الأمــوال وتموي لا تخضــع جرائ
ــه. ــات المشــار إلي ــون العقوب قان

  المادة 77 
يعاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل عــن )4,000,000( أربعــة ملاييــن ريــال، ولا تزيــد 
علــى )8,000,000( ثمانيــة ملاييــن ريــال، أو ثلاثــة أضعــاف الحــد الأقصــى للغرامــة 
المقــررة للجريمــة، أيهمــا أكثــر، كل شــخص معنــوي، ارتُكُبــت إحــدى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون باســمه ولصالحــه مــن جانــب شــخص طبيعــي 
 فيــه أو يســتند 

ً
 قياديــاً

ً
 أو كجــزء مــن جهــاز تابــع لــه، أو يشــغل موقعــاً

ً
يعمــل منفــرداً

ــة  ــول بممارس ــه، أو مخ ــةًً عن ــرارات نياب ــاذ الق ــض باتخ ــه تفوي ــه، أو لدي ــى تمثيل إل
الســلطة فيــه.

ولا يحــول ذلــك دون معاقبــة الشــخص الطبيعــي مرتكــب الجريمــة، بالعقوبــة 
المقــررة لهــا فــي هــذا القانــون.

وللمحكمــة أن تقضــي بمنــع الشــخص المعنــوي، مــن مواصلــة القيــام بأنشــطة 
تجاريــة معينــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وبشــكل دائــم أو مؤقــت أو بوضعــه 
تحــت إشــراف قضائــي أو بــإغلاق مرافقــه التــي اســتخدمت فــي ارتــكاب الجريمــة 
ــم  ــر الحك ــر بنش ــا أن تأم ــه. وله ــة أعمال ــه وتصفي ــة أو بحل ــة أو مؤقت ــةٍٍ دائم بصف

الصــادر ضــده علــى نفقتــه الخاصــة فــي جريدتيــن يوميتيــن.
 

 المادة 78 
ــي لا تقــل عــن  يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تجــاوز عشــر ســنوات، وبالغرامــة الت
ــال أو  ــى )5,000,000( خمســة ملاييــن ري ــد عل ــال ولا تزي ــي ري )2,000,000( مليون
ضعــف قيمــة الأمــوال التــي تــم غســلها، أيهمــا أكثــر، كل مــن ارتكــب إحــدى جرائــم 

غســل الأمــوال، المنصــوص عليهــا فــي المــادة )2( مــن هــذا القانــون.
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 المادة 79 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(
»يُعُاقــب بالحبــس المؤبــد، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )5,000,000( خمســة 
ملاييــن ريــال ولا تزيــد علــى )10,000,000( عشــرة ملاييــن ريــال، أو ضعــف قيمــة 
التمويــل، أيهمــا أكثــر، كل مــن ارتكــب إحــدى جرائــم تمويــل الإرهــاب المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة )3( مــن هــذا القانــون.
 

 المادة 80 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(
ــي لا تقــل عــن  يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات، أو بالغرامــة الت
ــال أو  ــف ري ــمائة أل ــى )500,000( خمس ــد عل ــال ولا تزي ــف ري ــة أل )100,000( مائ
ــا أو  ــداول لحامله ــة للت ــة القابل ــة، أو الأدوات المالي ــة المنقول ــة العمل ــف قيم ضع
ــم  ــدم تقدي ــد ع ــن تعم ــر، كل م ــا أكث ــة، أيهم ــار الكريم ــة أو الأحج ــادن الثمين المع
تقديــم معلومــات إضافيــة  أو رفــض   

ً
 كاذبــاً

ً
إقــراراً أو قــدم  الجمركــي  الإقــرار 

للســلطات الجمركيــة عــن مصــدر العملــة أو الأدوات الماليــة القابلــة للتــداول 
لحاملهــا أو المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة التــي يقــوم بنقلهــا إلــى الدولــة أو 
 لأحــكام المادتيــن )23( 

ً
إلــى خــارج الدولــة والغــرض مــن نقلهــا واســتخدامها وفقــاً

ــون. ــذا القان ــن ه و)24( م
وتخضــع الأفعــال المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة لأحــكام الملاحقــة القضائية 
لجرائــم التهريــب الجمركــي المنصــوص عليهــا فــي قانــون الجمــارك المشــار إليــه، ما 

لــم تـــكن مرتبطــة بشــبهة غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب أو جريمــة أصلية
 

المادة 81 
يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات، أو بالغرامــة التــي لا تزيــد علــى 
)500,000( خمســمائة ألــف ريــال، موظــف الســلطة المختصــة الــذي يتعمــد 
فــي غيــر الحــالات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون إفشــاء ســرية المعلومــات 
المؤتمــن عليهــا بمقتضــى وظيفتــه أو النفــاذ إلــى المعلومــات الســرية غيــر الضرورية 

لأداء مهامــه أو الشــروع فــي ذلــك.
 

 المادة 82 
تقــل عــن  التــي لا  بالغرامــة  أو  تجــاوز ســنتين،  لمــدة لا  بالحبــس  يعاقــب 
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ــن  ــرة ملايي ــى )10,000,000( عش ــد عل ــال ولا تزي ــن ري ــة ملايي )5,000,000( خمس
إدارة  العقوبتيــن، كل مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس  بإحــدى هاتيــن  أو  ريــال، 
المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة أو مالكيهــا أو ممثليها 
 أو بإهمــال جســيم، 

ً
المفوضيــن عنهــا أو العامليــن بهــا فــي حالــة مخالفتهــم عمــداً

الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــواد )8( و)9( و)10( و)11( و)13( و)14( و)15( 
و)16( و)17( و)18( و)20( و)21( مــن هــذا القانــون.

 
المادة 83 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(

ــى  ــد عل ــي لا تزي ــة الت ــنوات، وبالغرام ــاوز ثلاث س ــدة لا تج ــس لم ــب بالحب يُعُاق
ّـد  )10,000,000( عشــرة ملاييــن ريــال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن تعم�
ــة  ــراءات تحفظي ــد أو أي إج ــة بالتجمي ــلطة مختص ــن س ــادر م ــر ص ــة أي أم مخالف

ــون  لأحــكام هــذا القان
ً
وفقــاً

 
 المادة 84 

ــى  ــد عل ــي لا تزي ــة الت ــنوات، وبالغرام ــاوز ثلاث س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
ــام  ــن ق ــن، كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــال، أو بإح ــف ري ــمائة أل )500,000( خمس
ــدة. ــى الوح ــتباه إل ــر اش ــم تقري ــدم تقدي ــم أو ع ــق بتقدي ــات تتعل ــاء معلوم بإفش

 
 المادة 85 

ــى  ــد عل ــي لا تزي ــة الت ــنوات، وبالغرام ــاوز ثلاث س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
ــت  ــن ثب ــن، كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــال، أو بإح ــف ري ــمائة أل )500,000( خمس
علمــه بارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو بالشــروع 

ــك. ــة بذل ــلطات المختص ــغ الس ــم يبل ــا ول فيه
ــي لا  ــة الت ــنوات وبالغرام ــس س ــاوز خم ــدة لا تج ــس م ــة بالحب ــون العقوب وتك
 
ً
 عامــاً

ً
تزيــد علــى )1,000,000( مليــون ريــال، إذا كان مــن ارتكــب الجريمــة موظفــاً

 بخدمــة عامــة ووقعــت الجريمــة نتيجــة لإخلالــه بواجبــات وظيفتــه أو بمــا 
ً
أو مكلفــاً

كلــف بــه.
ولا يســري حكــم هــذه المــادة علــى زوج الجانــي أو أحــد أصولــه أو فروعــه حتــى 

الدرجــة الثانيــة.
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 المادة 86 
ــى  ــد عل ــي لا تزي ــة الت ــنوات، وبالغرام ــاوز ثلاث س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
ــن، كل مــن أخفــى  ــن العقوبتي ــال، أو بإحــدى هاتي ــف ري )500,000( خمســمائة أل
ــي  ــل هــو أحــد الأشــخاص السياســيين ممثل ــر مشــروع أن العمي  وبقصــد غي

ً
عمــداً

ــك. ــى ذل المخاطــر، أو ســاعد عل
 

 المادة 87 
ــى  ــد عل ــي لا تزي ــة الت ــنوات وبالغرام ــاوز ثلاث س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
ــدم  ــن ق ــن، كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــال، أو بإح ــف ري ــمائة أل )500,000( خمس
 وبقصــد غيــر مشــروع معلومــات غيــر صحيحــة تتعلــق بالمســتفيد الحقيقــي، 

ً
عمــداً

لأي مؤسســة ماليــة، أو لأي مــن الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، أو ســلطة 
مختصــة، أو ســاعد علــى ذلــك.

 
 المادة 87 - مكرر )اضيفت بموجب: مرسوم بقانون 19 / 2021(

يُعُاقــب بالحبــس لمــدة لا تجــاوز ســنة، وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى )100,000( 
مائــة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن خالــف عمــدا أحــكام المــادة 

)46/ فقــرة ثانيــة وثالثــة( مــن هــذا القانــون
 

 المادة 88 
تضاعــف العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )78( و)79( مــن هــذا 

ــي: ــو التال ــى النح ــون عل القان
	1  إذا ارتكــب جريمــة مماثلــة خــال .

ً
فــي حــال العــود، ويعتبــر المتهــم عائــدا

خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بها أو ســقوطها 
بمضــي المــدة.

	2 فــي حــال المســاهمة أو الشــروع فــي ارتــكاب جريمــة واحــدة أو أكثــر مــن .
جرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وذلــك مــن قبــل مجموعــة مــن 

الأشــخاص يعملــون بهــدف مشــترك.
	3 ــوذه . ــلطاته أو نف ــتغل لس ــخص مس ــن ش ــة م ــكاب الجريم ــال ارت ــي ح ف

ــددة  ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــن الأعم ــة أو أي م ــة مالي ــي مؤسس ف
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ــي أو  ــاطه المهن ــه أو نش ــه وظيفت ــا ل ــي خولته ــات الت  للصلاحي
ً
ــتغلا أو مس

الاجتماعــي.
 

 المادة 89 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(
فــي حالــة الإدانــة بارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال أو جريمــة أصليــة أو تمويــل 
الإرهــاب، ومــع عــدم الإخلال بحقــوق الغيــر حســني النيــة، تقضــي المحكمــة 

ــي: ــا يل بمصــادرة م
	1 الأموال التي تشكل موضوع الجريمة..
	2 الأمــوال التــي تشــكل متحصــات جريمــة، بمــا فــي ذلــك الأمــوال المختلطة .

بتلــك المتحصــات أو المتأتيــة منهــا أو المبدلــة بهــا، أو أمــوال تعــادل قيمتها 
قيمــة تلــك المتحصلات.

	3 ــى . ــا فــي الفقــرة الأول ــم المنصــوص عليه ــة وقــوع إحــدى الجرائ وفــي حال
ــه، يجــوز  ــه أو لوفات ــة فاعلهــا لعــدم معرفت ــذه المــادة، وعــدم إدان مــن هـ
المُختصــة، لإصــدار حكــم  للمحكمــة  الأوراق  ترفــع  أن  العامــة  للنيابــة 
ــن  ــا م ــت أنه ــة تثب ــة كافي ــدمت أدل ــوزة، إذا قـ ــوال المحج ــادرة الأم بمص

متحصــات الجريمــة
	4 وسائط ارتكاب الجريمة..

ويكــون الغيــر حســن النيــة إذا تحصــل علــى الأمــوال المشــار إليهــا أو جــزء منهــا 
ــم  ــل دفــع ثمــن أو تقدي ــر المشــروع أو مقاب أو اكتســبها وكان يجهــل مصدرهــا غي

خدمــات مناســبة لقيمتهــا أو بنــاءًً علــى أســباب مشــروعة أخــرى.
وفــي حالــة وقــوع جريمــة معاقــب عليهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون، عــدم 
إدانــة فاعلهــا لعــدم معرفتــه أو لوفاتــه، يجــوز للنيابــة العامــة أن ترفــع الأوراق 
للمحكمــة المختصــة، لإصــدار حكــم بمصــادرة الأمــوال المحجــوزة، إذا قدمــت أدلــة 

كافيــة تثبــت أنهــا مــن متحــصلات الجريمــة.
وفــي جميــع الأحــوال، يتعيــن أن يحــدد حكــم المصــادرة الأمــوال المعنيــة، وأن 

يتضمــن التفاصيــل اللازمــة لتحديدهــا وتعييــن موقعهــا.
 

 المادة 90 
ــذه  ــل ه ــة، وتظ ــة الدول ــى خزان ــا إل ــدات بيعه ــادرة وعائ ــوال المص ــؤول الأم ت



سلســــــلة ا�دوات التشــــريعيـــــة القطـــريـــــة
255ذات الصلـــة بعمـــل وزارة الداخلية لســـنة 2025م سلســــــلة ا�دوات التشــــريعيـــــة القطـــريـــــة

ذات الصلـــة بعمـــل وزارة الداخلية لســـنة 2025م

الأمــوال محملــة فــي حــدود قيمتهــا بــأي حقــوق تتقــرر بصــورة مشــروعة لصالــح 
ــة. ــر حســني الني الغي

 
 المادة 91 

ينشــأ بالنيابــة العامــة مكتــب للحجــز والمصــادرة، يتبــع النائــب العــام مباشــرة، 
 لأحــكام هذا 

ً
ويتولــى كشــف وتعقــب الأمــوال التــي يجــوز إخضاعهــا للمصــادرة وفقــاً

 لمــا يجيــزه 
ً
القانــون، وجمــع وحفــظ كل البيانــات المتصلــة بمهمــة المكتــب وفقــاً

ــة   للوســائل الممكن
ً
القانــون، كمــا يتولــى المكتــب إدارة الأصــول المحتجــزة، وفقــاً

المتاحــة.
ويجــوز للنائــب العــام الســماح ببيــع الأمــوال أو الممتلــكات التــي قــد تنخفــض 
 معقــولاًً مــع 

ً
قيمتهــا نتيجــة للإدارة أو تكــون كلفــة حفظهــا كبيــرة، ولا تتناســب تناســباً

قيمتهــا، وفــي هــذه الحالــة تظــل قيمــة البيــع خاضعــة للحجــز.
 

 المادة 92 )عدلت بموجب مرسوم بقانون 19/2021(
ــل  ــة غس ــب جريم ــي مرتك ــة أن تعف ــوز للمحكم ــاة، يج ــدد الجُُن ــة تع ــي حال ف
ــون،  ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــن العقوب ــاب م ــل الإره ــوال أو تموي الأم
ــدء  ــا أو البـ ــا به ــل علمه ــة قب ــن الجريم ــة ع ــلطات المُُختص ــى إبلاغ الس ــادر إل إذا ب
فــي تنفيذهــا وقــدّّم لهــا معلومــات مفيــدة ومســاعدة فعليــة محــددة فــي جمــع 
ــا ووســائطها. ويحــوز  ــا أو حرمانهــم مــن متحصلاته ــط مرتكبيه ــة الجرمــة أو ضب أدل
للمحكمــة أن تقضــي بتخفيــف العقوبــة، إذا حصــل الإبلاغ بالمعلومــات المشــار 
ــول  ــة. ولا يح ــة بالجريم ــلطات المُُختص ــم الس ــد عل ــابقة بع ــرة الس ــي الفق ــا ف إليه
ــائطها  ــة أو وس ــصلات الجري ــادرة متح ــا دون مص ــة أو تخفيفه ــن العقوب ــاء م الإعف

 
المادة 93 

 كل عقــد أو اتفــاق 
ً
ــاطلاً ــة، يقــع ب ــر حســني الني مــع عــدم الإخلال بحقــوق الغي

ــم  ــا يحمله ــم م ــم، أو كان لديه ــا أو أحده ــم أطرافه ــرى، عل ــة أخ أو أي أداة قانوني
علــى الاعتقــاد بــأن الغــرض منهــا هــو الحيلولــة دون تجميــد أو مصــادرة وســائط أو 

ــاب. ــل الإره ــوال أو تموي ــل الأم ــة بغس ــة، المتعلق ــصلات الجريم متح
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المادة 94 
ــه،  ــار إلي ــات المش ــون العقوب ــي قان ــواردة ف ــاص ال ــكام الاختص ــاة أح ــع مراع م

ــة: ــالات التالي ــي الح ــون ف ــذا القان ــكام ه ــري أح تس
	1 إذا كانــت الجريمــة موجهــةً ضــد مرفــق حكومــي أو عــام تابــع للدولــة .

وموجــود خــارج إقليمهــا بمــا فــي ذلــك الأماكــن الدبلوماســية أو القنصليــة.
	2 إذا ارتكبــت الجريمــة فــي الخــارج مــن شــخص عديــم الجنســية لــه محــل .

إقامــة معتــاد فــي الدولــة.
	3  أو .

ً
ــة بعــد أن ارتكــب فــي الخــارج، بوصفــه فاعــا كل مــن وجــد فــي الدول

 مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.
ً
ــا ، أي

ً
شــريكا

ــم  ــي الجرائ ــوى ف ــرة الدع ــام ومباش ــق والاته ــة بالتحقي ــة العام ــص النياب وتخت
ــا  ــة اختصاصه ــم الدول ــر محاك ــا تباش ــابقة، كم ــرة الس ــي الفق ــا ف ــوص عليه المنص

ــم. ــذه الجرائ ــى ه عل
 
 


